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 واء والأدوات الطبيّةالمسؤوليّة عن إحتكار الدّ 
 مقدّمة

ة والنزيهة التجاري ة النظيف وهي تتبلور بقارورة من الأعرافلى حري ة المنافسة،التجارة عتقوم   
 رويجي ةهي خط ة ت فالمنافسة  رويج لمنتجاتهم،الزبائن والت  ارإلى جذب التي يسعى من خلالها التج  

ناتدفع دائما إلى تحقيق الإبتكار، وتعمل كحافز فع ال على الإبداع في الحياة التجاري ة وا عي ة لص 
 قة بذلك أفضل النتائج والأرباح.والخدماتي ة محق  

سة منافصن فت ة النزيهة  اري  عراف التجلأساليب مخالفة للأبمجرد أن لجأت المنافسة ولكن،    
ل هنا تكون المنافسة بمفهومها العميق قد أخذ حيز إهتمام كل  الباحثين من خلاغير مشروعة، 

روعة ة المشوبعدها تأتي الضربة القاضية على المنافس، إستنباط الأحكام القانوني ة المنظ مة للتجارة
ول المتقد  فيكون الإحتكار  تجين مة، نظرا لإحتدام المنافسة بين المنوالتي تناولتها معظم الد 

ي فة للدول ا يؤثر سلبا على النشاط التجاري والمصلحة العام  والعاملين في الوسط التجاري مم  
 العالم.

ة، ة والدولي  شريعات الوطني  ة التي تناولتها الت  من فروع الجرائم الإقتصادي   يعد  الإحتكار فرعا     
ياسي لكل دولةوأفردت لها العقوبات التي   1 تختلف وفقا للنظام الس  . 

تكبه يخالف به مر  مة، وهي سلوك إرادية مجر  ة، هي خرق لقاعدة جنائي  فالجريمة كحقيقة قانوني    
ليه ب عت  ة، فهي عبارة عن حدث ير ا الجريمة كواقعة قانوني  ع بجزاء جنائي، أم  تكليفا يحميه المشر  

 .ة تنصرف إلى مراكز جنائي   ع آثارا  المشر  

عتباره صورة من صور المنافسة غير المشروعة يمث ل أهم  عائق لحري ة والإحتكار التجاري بإ   
في الحالة التي يكون فيها السوق عبارة عن شركة  وشرعي ة التجارة والمنافسة، ويسيطر أساسا  

فرضها لأسعار بمحض إرادتها واحدة فقد منتج أو خدمة إلى جميع المستهلكين وذلك من خلال 
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1 الي تزيد من أرباحهامة بالمنتج وبسعره، وبالت  لدرجة تصبح فيها متحك    ،  فالإحتكار يعكس
دق والأمانة في أعماله، ولا يمتنع عن الأفعال التي  الصورة التي لا يتمت ع في الت اجر رف والص  بالش 

 عليها في العرف التجاري. تخالف أصول التعامل التجاري كما هو مستقر  

بع ي الر  إنتشر فكر الإقتصاد الحر  وبلغت المنافسة الحر ة لا سي ما في أسواق أوروبا أقصاها ف   
ك بالإقتصاد1880و 1860الأخير من القرن الت اسع عشر للميلاد ) ما بين   ( وقد أمسى التمس 

ه إلى مبدأين أولهما مبدالحر  في البلدان الرأسمالي ة وفي ظل  النظام الرأسمالي ل  التدخ ل أ عدملتوج 
 قوباتفي الشؤون الإقتصادي ة وتركها للمنافسة بين المعنيي ن، أما الثاني فيتعلق بعدم فرض الع

كرة الجزائية والإكتفاء بالتعويضات المدنية فيما يتعلق بمخالفي التنظيمات الإقتصادية. إن ف
لدت من باطن سوق المنافسة الحرة مع إكتشاف الإحتكار تعود إلى هذه الحقبة إذ أنها و 

برى ت الكالمستثمرين لمزايا المشاريع الكبيرة وما يترتب عنها من أرباح، ومن ثم تبلورت الإحتكارا
ناعي وما رافقته من ظهور إنتاج متطو  نشوء الإقتصاديات المتطو   مع ر رة وتقدم الإنتاج الص 

ؤوس ة ور ة إقتصادي  تنتج من قبل شركات إنتاج ذات قو   والإزدياد في النوعي ات والكمي ات، التي
 .أموال كبيرة

تكار، ب الإحة الإقتصادي ة المطلقة وإنتشار مذهه ما لبث أن لمست النتائج الضار ة للحري  أن   لاإ    
لها قانون شيرمان ا لذي فصدر العديد من القوانين الرافضة لفكرة الإحتكارات وتحريمها، من أو 

تكار ، إلا  أن  ذلك لم يقضي على إستخدام والعمل بفكرة الإح1980يس الأميركي عام أصدره الر ئ
 .يةة وفي العديد من قطاعات العمل في الولايات المتحدة الأميركفي معظم المجالات الإقتصادي  

ة لعولماشهدت الحقبة الأخيرة من القرن الماضي ولغاية يومنا هذا تطورا إقتصاديا لا سيما مع     
، وأضحت 1994لإقتصادية وإتجاه العالم إلى تحرير التجارةالعالمية مع وتوقيع إتفاقية الجات عام ا

رية حماية المنافسة أمرا ضروريا ترجمت هذه الحماية عبر صياغة قوانين منظمة للممارسات التجا
ريمة وراعت حظر الممارسات غير المشروعة  ومن أهمها الإحتكار التي أصبحت تعد  على أنها ج

ة دول العالم   لثالثافي الكثير من التشريعات. لكن مع ذلك، تبقى قوانين الكثير من الدول، وخاص 
بنان، مفتقرة لتعريف واضح لهذه الجريمة وقصور في قوانينها ومن ضمنها ل -والدول النامية

حدة المت   وتشريعاتها عن مواجهة الجرائم الإقتصادي ة من ضمنها الإحتكار، عللى خلاف الولايات
ة لمكافحة الإحتكار ول التي أقامت الت شريعات الخاص   .الأميركي ة التي تعد  من أوائل الد 
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سي ا و ة مالي ا وسياار الذين يملكون القمشكلة دولتنا هي في الإحتكار من كبار التج   إن      
دي ة والمصاعب الاقتصاوامام المشاكل  ،الادوية بهدف تحقيق ثروات هائلة بتزاز فيويمارسون الإ

ار من دعم صرف الل يرة وإستيراد الدواء المدعوم وبادروا لتهريب الأدوية وب العملة بيعها استفاد التج 
لى تركيا من دون حسيب أو رقيب، ومما يزيد حدة را إالصعبة الى مصروالعراق وليبيا  ومؤخ  

ولم تنفع معها محاولات  1967الأزمة أصحاب الوكالات الحصري ة اذ نشات بمرسوم إشتراعي 
وق الت م بالاسعار والتوزيع والكميات وتوفير السلع وإنقطاعها  من الس  ك ي تملالغائها، إذ تتحك 

 مو .ة الإستيراد والتوزيع، إذ لا تجد الوكالات الحصرية سياسة أفضل من لبنان لتعيش وتنحصري  

ل سيم تهدف لمنع الإحتكار في مجااعاما مشاريع قوانين ومر  15كثر من ت الدولة منذ أأعد     
لع على إإ ى حت  و  ،فسةشجيع على المناة والت  ت النفطي  اختلافها بما فيها الدواء والمشتق  ستيراد الس 

 . اليوم لم يسن  اي قانون جديد

مات كذبة توارثتها الحكو  ،قتصاده الحر  وأسواقه المفتوحةبإرتبط تميُّز لبنان لطالما إ     
 قتصادحيث نجد في أدراج وزارة الإ ،متيازات المحتكرينسنوات لحماية إوالبرلمانات على مدى 

ن لك ،ةات وتعزيز المنافسحتكار لثغرات الواردة فيه الى الغاء الإاليوم  مشروع قانون يسعى رغم ا
به في درج المكتبة وزير الإ  ارةستفادة  من عبوإ ،قتصاديةبناء على طلب الهيئات الإقتصاد وض 
" بنى الإلاقتصادي الل  "النظام ا نين الس   ستطاعوا على مر  ون ثرواتهم وإحتكاري  بناني هو نظام حر 

وع يث عن مشر وفيما يسود الحد، سواق المفتوحةن بالتنافسية والأالتسويق لهذه الأسطورة متغن ي
سعار الأعمال والسياسة في أمن رجال وقع المستهلك ضحي ة تحكم شبكة قانون سيبصر الن ور 

 ف يومياُّ ، التي تتضاعقتصادية وتوسع الوكالات الحصريةسهم في تضييق السوق الاما أ ،السلع
لمس  لغاء الحماية القانونية لها بحجة ان تشعل حربا أهلية عند طرح إوسط حماية طائفية كادت أ

 . بمصالح الطائفة

وائل الداعين لهذه قتصاد الحديث" كان من أب" أب الإ بقتصادي" آدم سميث "الملق  الإ    
لكن  ،مصلحة الإقتصاد الكليلى تعظيم م مصالح الفرد التي ستؤدي بنظره إالمبادرات ولتعظي

 ،ةادي  قتصتكارية لضمان الكفاءة الإحشار في نظريته الى مبدأ التنافسية الكاملة غير الإ"سميث" أ
ن بي يأمة والتطبيق ن والمقارنة بين الس  قتصادي في لبناام الإإلا  أن  التدقيق بواقع وحال النظ

ن ، يبين ان نظام لبنابنانيالل  وق وبين واقع الس   قتصاد حر  الشعار الذي يحمله على أن ه إ
  .ةقتصادي  ة الإبالاسم لكنه بعيد كل البعد عن منطق ومنهج الحري   قتصادي هو نظام حر  الإ
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ف وعليه ،كيف يمكن وص ،منافسة في لبنان خطين لا يلتقيانوال قتصاديالنظام الإ يبدو أن     
ف الاقتصاد اللبناني بالحر فيما تسود الاحتكارات في مختلف جوانب الحركة الاقتصادية ؟! كي

ر يمكن وصفه بالحر وسط غياب تام لمبدا التنافسية نحيث تهيمن قلة قليلة من الشركات والتجا
ة وق؟!  للاسف ان الوكالات الحصري  ة على الس  الات الحصري  على السلع والمواد وتسيطر الوك

اريخ ت 9639المرسوم ،والمعدل ب 67|34بناني  بموجب المرسوم الاشتراعي شريع الل  تكرست في الت  
لا  حديد المواد التيتاذ تم  ،ة عن المواد الغذائيةي  الات الحصر ذ الغى هذا التعديل الوكإ ،6\1975

ت لا تسري عليها الوكالا يسري عليها حصر التمثيل التجاري أيوالتي لا ات تعتبر من الكمالي  
 كالاتمواد التنظيف ومساحيق الغسيل ولكنه تم الابقاء على الو ة /ة وهي المواد الغذائي  الحصري  

 ........ساسيات كالغذاءن الأالحصري ة في الدواء ،وكأن الدواء من الكماليات وليس م

ركة ش 53م بناني حيث تتحك  وق الل  لع في الس  يراد وتوزيع آلاف الس  ستإتحتكر هذه الوكالات     
احدة على سبيل المثال: تجارة الأدوية والتي تستفرد فيها شركة و  وق.بالكامل على مرتكزات الس  

، تجارة الغاز والتي تستفرد فيها شركة واحدة بنسبة من تجارة الادوية في لبنان%90بة بنس
رد ي يستفمن تجارة الغاز في لبنان، تجارة النحاس المحمية من قبل الحكومة اللبنانية والت95%

 5،ارعليها سبعة من المستوردين الكبما سوق المواد الغذائية فيسيطر أ ،معامل في لبنان 3فيها 
شركات على سوق  5ا تسيطر فيم ،حيناخرى تستورد مادة الط 5شركات كبرى تستورد القمح و 

  لسي ارات.ا

 قدم ،1971وق : في عام أكثر من نصف الس  حتكار مستوردين بإ 5تكشف وقائع عن قيام    
 في معركته يطلب فيها ثقتهم في معركتهم ،مام مجلس النوابوزير الصحة  اميل بيطار مطالعة أ

ة عند  ذ كان في طور تقديم مشروع قانون معجل يخولإ ،مستوردي الأدوية ضد وزير الصح 
وق دوية من المستوردين الذين يتلاعبون بسحب رخص إستيراد الأ ،الضرورة القصوى  الس 

نصاب بعدما امتنع النواب عن تأمين ال ،سعار وحماية مصالحهموبالكمي ات المتاحة لرفع الأ
دوية ر الأاة تج  علانا صريحا عن قو  إ  ما عد   ،للجلسة التشريعية المخصصة لإقرار مشروع القانون 

    مهم بالدولة.ونفوذهم وتحك  

غم من وعلى الر  وية بنان في مواجهة مستوردي الأدربما في تاريخ ل ،قوى كانت تلك المعركة الأ   
ر نتيجة استفادتهم من إمتيازات وتجذُّر اكث ،نفوذهم لا يزال كبيرا ن  إلا  أ ،ا عليهاعام   50مرور 

زافها ستنفضلا عن إ ،رباحووسيلة سهلة لمراكمة الأ ي ةر تجاة لسلعة حتكارات حولت حاجة أساسي  وإ
لراهنة التي تهدد بوقف الدعم عن إستيراد زمة افي ظل الأ مالا سي   ،ةجنبي  إحتياطات العملات الأ

     .قطاع العديد من الأصناف والمنتجات الطبية أو ارتفاع أسعارهاالأدوية وبالتالي إن
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م وفي خلال السنوات الماضية كان الحديث يدور عن التضخ   ،سعار مشكلةرتفاع الأإن إ  
 . خفاض سعر صرف الدولارلمستورد وذلك نتيجة إنا

لع التي تأتينا من ن الغلاء الذي شهدناه فيما مضى لم ينحصر في الس  ومن ناحية أخرى إ   
اع فرتضية إفقد رأينا خلال السنوات الما ،ضع كل اللوم على التضخم المستوردالخارج فقط حتى ن

س ليسعار النفظ فإن إنخفاض سعر صرف الدولار وإرتفاع أ ،ذاإ ،اسعار البضائع المنتجة محلي  أ
حلة رئيسية ان دخولنا مبكرا مر الوحيدان للتضخم المشكلة ال صح  هما السببان الرئيسان أو بالأ

هذه بب الرئيسي لت هي السحتكار في ظل غياب القوانين المناسبة  لمعالجة آثاره السلبية كانالإ
اجها التي نحت  ولا القوانين والانظمةمكافحة الاحتكار علينا ان نسن أ  اذا ان اردنا ،الظاهرة

حة ا مكافحة الاحتكار لا يمكننفمن دون هذه القوانين المتعلقة بالمنافسة ومكاف ،لمكافحة الاحتكار
رن حتكار في القسها مساوئ الإة عندما جربت على نففالولايات المتحد ،سعارالأحتكار وغلاء الإ

 في اقة المنافسةي تكافح هذه الظاهرة وتمنعها من إعاالقوانين الت التاسع عشر قد بادرت بسن  
 بلدان ن يكون ذلك قدوة لنا وبقيةبالتالي فإنه من المفترض أ ،سعارم المصطنع بالأالسوق والتحك  

ك اصي دماء الشعوب وذلالعابثين ومص  فرادها من عبث ن تتدخل لحماية أوعلى الدولة أ العالم،
س ى نفو ناسبة الكفيلة بقطع دابر الإحتكار وإعادة الثقة والطمانينة إلجراءات المبإتخاذ الإ
 .المواطنين

نلاحظ من تعريف الإحتكار أن المشرع  لم يحصر الإحتكار في جانب معين فتتعدد  ،إذا      
لى عقتصاد الوطني لوطني/ بالتالي عدم قدرة الإأضراره من إنهيار إقتصادي / إضعاف للإقتصاد ا

ش مقابل ثراء فاح مدقعا   فنجد فقرا   ،خارج وتأثيره على الطبقات في المجتمعالمنافسة في ال
 ر عبركم بالأسعاوالحد من المنافسة المشروعة والسيطرة على النشاطات التجارية والتح ،للمحتكرين

و وقد يختار المحتكر أن يحرق أ ،دة العرض والطلبم بقاعبقصد التحك  و منع خفضها  رفعها أ
  .طفالى تفسد كما حصل في موضوع حليب الألع او يحبسها حتيعدم بعض الس  

قات رباح خيالية ولو على حساب الطبعر بغية تحقيق أهدف المحتكر الأساسي هو رفع الس   ن  فإ   
دوية حيث عمد المحتكرون لإخفاء الأ ،ة المرضىوصح   ،حش(الدنيا )فنجد فقرا مدقعا مقابل ثراء فا

مراض المزمنة واستغلال ازمة كورونا عن طريق اخفاء الأدوية واخفاء وبالأخص أدوية الأ
 يجةمما جعل المستهلك يتعرض للضرر المادي نت ،الواقية للوجه وغيرها ورفع سعرهاالامدادات 

ن أعن البحث عن السلع وشعوره بناتج فضلا عن الضرر النفسي ال ،سعارالإرتفاع القياسي في الأ
 المحتكر يظلمه ويتآمر عليه .
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 إحداث اني في العصر الحديث فيإذ ساهم التقدم العلمي والتحولات الإجتماعية والإنفجار السك     
، ساع ظاهرة الإجراما أحدث رد فعل كانت نتيجة إت  تغييرات في ظروف الحياة الإجتماعية، مم  

ية قتصادة. فالدولة غالبا ما تتدخل تحت تأثير الحروب والأزمات الإالقانوني  وعدم إحترام القواعد 
لتحديد الإستهلاك وفرض التسعيرة، كما يستعين المشرع بقانون العقوبات لحماية المصلحة 

 .ة التي يرمي إليها من وراء تنظيم الإستهلاكالإقتصادي  

دة لمحدو ة غير االنظر إلى القدرة الإقتصادي  ة عن خطورة الإحتكارات بوقد كشفت الأزمات الدولي     
 فى فية، وهذا ما يتناة والدولي  لها، والتي جعلتها قادرة على فرض شروطها على الأسواق المحلي  

ء الكثير من الأحيان مع مصلحة الإقتصاد الوطني، فضلا عن أن  الإحتكارات قد سعت إلى القضا
ة حري ة المنافسة وأحقي تها، ومبدأ اعلى الشركات التجاري ة البسيطة وصغار التج    لبقاءار بحج 

 .للأقوى 

، التي ةصحي  ة والة والأمني  ة والإجتماعي  ات السياسي  را من العديد من التحدي  وقد عانى لبنان مؤخ     
ة  .ساهمت في تقويض إستقراره، وخلق أزمة إقتصادي ة ومالي ة حاد 

جار ضخم في مرفأ بيروت، نجم عنه العديد ، وقع إنف2020آب/ أغسطس من عام  4فبتاريخ    
من الخسائر البشري ة، بالإضافة إلى تدمير الأحياء المحيطة بالمرفأ، وتضرر المساكن 
والمستشفيات ودور الرعاية، وتصدع الصوامع الني تؤمن مخزون إستراتيجي من القمح، مما 

 ورونا وما أفرزه من إعلانإستدعى إعلان حاالة الطوارئ، هذا بالإضافة إلى غنتشار فيروس ك
 حالة طوارئ صحية، فضلا عن إعلان حالة التعبئة العامة من قبل السلطة التنفيذية في لبنان

وذلك بهدف مواجهة الوباء، كما أسفرت الأزمة  6198بموجب المرسوم رقم 15/3/2020بتاريخ 
لى زيد عييرة اللبنانية ما عن إرتفاع معدل البطالة إرتفاعا مطردا. وبحلول نهاية العام، فقدت الل

من قيمتها، ولم يستطع المودعون سحب مدخراتهم بالدولار الأمريكي، لكن إستطاعوا  80%
وداء، وإرتفع التضخم  %50السحب بالليرة بنسبة تقل عن  وق الس   .%133.5من السعر في الس 

ع والسل بإحتكار الموادوبالإضافة إلى هذه التحدي ات، فقد برزت إلى الواجهة أزمة جديدة تتعلق   
ن الأساسية كالطعام والدواء وموارد الطاقة، وتنامي ما يعرف بالسوق السوداء، وعلى الرغم م

، انإنتهاكا حادا لحقوق الإنسالطابع الإقتصادي الذي يرتديه الإحتكار إلا أن آثاره تشك ل 
ظروف إستثنائية وصعبة رم في ظل الذي يتمثل بتحق ق عناصر هذا الجعن الطابع الجرمي فضلا  

 تمر  بها البلاد.
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دولار، فيما وصل حجم السوق إلى  أدوية بمليار 2016وبحسب الدراسات، إستورد لبنان عام   
مليون  480مليار دولار، أي أن الأرباح للمستوردين والصيدليات وصلت إلى أكثر من  1048
 دولار. 

، معيشيةعز  أزمته الإقتصادية والإجتماعية وال فلم ترحم الكارتيلات المواطن اللبناني حتى في   
حيث حيث تقوم هذه الشركات بإستغلال آلية الدعم لقطاع لدواء التي ينتهجها المصرف المركزي، ب

من ليرة من إحتياطاته، ويبقى على التجر أ، يؤ  1500من قيمة الدواء على دولار  %85أنه يؤمن 
تقوم الشركات بتهريب جزء كبير من الدواء إلى  فقط من الدولار على سعر السوق، وهنا 15%

قد الخارج وتحديدا إلى العراق وسوريا، مستفيدة من السعر المتدني التي تحصل عليه. وفيما تف
 الكثير من الأدوية من السوق ، تحقق هذه الشركات أرباحا فاحشة على حساب صحة المواطن. 

ة يها وفي سلامتها يعتبر من الحقوق الأساسي  ي، فإن  الحق  فأن  الصح ة موضوع عالموبما    
قد ورد ة، فار سلبية على المجتمع والإنساني  والدستوري ة، نظرا لما يخلفه إهدار مثل هذا الحق  من آث

لتزمت ة، حيث إة والثقافي  ة والإجتماعي  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادي   2في الفقرة 
ة البدني  الدول الموقعة عليها بتوفير   حق  ة، ويمكن حصر هذا الة والعقلي  أعلى مستويات الصح 

 بكلمتين هما الوقاية والعلاج، ولا يمكن تحقيقهما إلا عن طريق الحصول على الدواء. 

في ة و ة والإقليمي  ة في العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولي  تأكيد الحق في الصح   وقد تم     
ص الخا أنحاء العالم. ومن المسلم به أن لبنان طرف في العهد الدولي ة وفي جميعالدساتير الوطني  

رد فبالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافي، والذي يتطلب منه إتخاذ خطوات  لتحقيق حق كل 
في التمتع لأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، كما يتطلب من البلدان إتخاذ 

 من الأمراض الوبائية والامراض الاخرى وعلاجها ومكافحتها.مة للوقاية الخطوات اللاز 

ة الأولى من ميثاقهاعلى أن ها:     ة في الماد  ة العالمي ة الصح  ن الة محوقد عر فت منظ مة الصح 
 من المرض أو العجز. ا، لا مجرد الخلو  ا وإجتماعي  ا وعقلي  إكتمال السلامة بدني  

ح كل واضلحقوق الإنسان بش د القانون الدولين، فقد أك  ومقن   ة مدسترفي الصح   الحق   وكما أن      
رة لمقر  ة، إذ يقر  للجميع الحصول على الأدوية افي الصح   صل بالحق  في الدواء أمر مت   الحق   أن  

 ق  فيأ من الحم وبسعر مقبول، من هنا يعتبر الحق  في الدواء جزء لا يتجز  آمن ومنظ  ل طبي ا بشك
ة.  الصح 
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أن حقوق الإنسان  22المادة  بر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال نص  وقد إعت   
و ما ه م  الأه ة هي حقوق لا غنى عنها لكرامة الإنسان. إلا أن  ة والثقافي  ة والإجتماعي  الإقتصادي  

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت على أنه لكل شخص حق  25جاءت به المادة 
يشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، خاصة على صعيد المأكل والملبس في مستوى مع

 والمسكن والعناية الطبية والخدمات الإجتماعية الضرورية. 

أن في الواقع، يحتل  موضوع حقوق الإنسان أهمية كبيرة في المجتمعات المعاصرة، لا سيما و    
ر لهذه المجتمعات، وتشكل حقوق الإإحترام هذه الحقوق والدفاع عنها يمث ل الجانب  نسان المتحض 

 الأساس المشترك الذي تعمل الحكومات على توفير الحماية الدستورية له من أجل تعزيزوحماية
لدول حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، وضمان عدم إنتهاكها، وقد إستلهمت ا

 وقامت بإدخال هذه الحقوق في صلب دساتيرها.  من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

نصت الفقرة )ج( من مقدمة الدستور على "المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع فقد    
ن انيي:" كل اللبنن  دت على هذا الحق بنصها على أعادت وأك   المواطنين دون تمايز أو تفضيل"، ثم  

اجبات والو  لون الفرائضة ويتحم  ة والسياسي  بالحقوق المدني  واء عون بالس  سواء لدى القانون وهم يتمت  
 ة دونما فرق بينهم". العام  

ير غة المتولدة عن الأوضاع الإقتصادية مي  الواقع الذي يتمثل بالممارسات التحك   أن   إلا     
 يريش المتكافئة، فضلا عن الإنتقائية في ممارسة الإحتكار بين منطقة وأخرى أو فئة وأخرى، إنما

 .إلى الإنتهاك الفاضح للفقرة )ج( من مقدمة الدستور وعدم إحترامها

وز بر   اقة، إلىة والأدوية ومصادر الط  ة الأساسي  ى إحتكار المواد الغذائي  وبالفعل، فقد أد      
ول ة كإنتظار المواطنين لساعات طويلة ومرهقة في طوابير للحصة للكرامة الإنساني  مظاهر مذل  

 للحصول على الدواء. على الخبز، أو

واء من أهم  الحقوق التي إ أهمية بحثناوهنا تأتي     ة والد  ها عترف ب، حيث يعتبر الحق  في الصح 
ن ء، ومالقانون الدولي، وللحفاظ على هذا الحق  يجب على كل  دولة تأمين الوسيلة لذلك وهو الدوا

ة من خلال قيام المحتكرين بالجهة المقابلة يؤثر التلاعب وإحتكار الدواء سلبا على الص ر إحتكاح 
وق بسعر مضاعف وهذا ما واء إنتظارا لإرتفاع سعره عندها يعمدون لعرضه في الس   وإخفاء الد 

 يتعارض مع حقوق الإنسان ومع ما نص  عليه الد ستور.
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تمد قة لم يعق على مرتكبي الإحتكار، إذ أن ه في الحقيالقانون الذي يطب  ؤال حول الس  مم ا يطرح   
لغلاء وع اقة بموضما نجد نصوصا مبعثرة متعل  ة لتلك الجرائم، وإن  بناني قوانين مستقل  شريع الل  الت  

 ريمةجبناني إلى ع الل  ق المشر  طبيق العملي لهذه النصوص. وقد تطر  والإحتكار، في ظل  غياب الت  
رة من الآثار الخطيغم ، وعلى الر  5/8/1967تاريخ  32الإحتكار بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 

التي تنجم عنه، إلا أن  المشر ع منح الإحتكار صفة المشروعية في بعض الحالات،  فضلا عن 
يخ تار  659فة على مرتكبيها، كما أشار في القانون رقم ه على عقوبات مخف  إعتباره جنحة، ونص  

ن ومكاييل غير وإستعمال موازي ق بحماية المستهلك، إلى الإحتكار والغش  المتعل   5/2/2005
 مضبوطة. 

 لها أنبناني موضوع الإحتكار في الد ستور في مادة وحيدة إشترط من خلاوقد تناول المشرع الل     
دة، دا من حيث المصادرا بموجب قانون عن السلطة التشريعية، وأن يكون محد  يكون منح الإمتياز 

ه"  لا أن   بناني علىستور الل  من الد   89ة ت الماد  فلا يجوز منح هذا الإمتياز لمدى الحياة. فقد نص  
ات ة أو مصلحة ذيجوز منح أي إلتزام أو إمتياز لإستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعي  

 ة أو أي إحتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود"منفعة عام  

 5/8/1967تاريخ  32ستوري، فقد صدر المرسوم الإشتراعي رقم بالإضافة إلى النص  الد      
قة به، ل  ة تناولت تعريفه وتحديد نطاقه، الإستثناءات المتعماد   24الذي تناول جريمة الإحتكار في 

 والعقوبات التي أفردها المشر ع لمخالفة أحكامه.

ت المادة     لعقوبة لاللبناني على أنه: يستهدف من قانون مزاولة مهنة الصيدلة  88وبالمقابل، نص 
كل صاحب صيدلية أو مستودع أو مصنع أو مستورد أو وكيل يمتنع عن  87المقررة في المادة 

وع  بيع الأدوية أو يقفل محله دون إذن من وزارة الصحة العامة ، ولهذه أن تصادر الأدوية موض
 الإحتكار.

ت نتجاق بالمة فيما يتعل  تزداد صعوبة في هذه المجالات، خاص   ةأن تحديد المسؤولي   وما من شك    
من الأمراض  ة الإنسان ومعالجتهاأغلب الدول حرصت على الإهتمام بصح   ة، لذلك فإن  ي  الطب  

نيع وذلك من خلال وضع القوانين الصارمة التي تنظم وتراقب عملية تداول الدواء فيمجالات التص
ة مرتكب ي  نصوص خاصة تحكم مسؤول عن ذلك وأمام عدم وجود والتسويق والإستعمال، فضلا  

ات لموجبة في قانون اة، لم يكن من مناص سوى العودة للأحكام العام  والأدوات الطبي   محتكر الدواء
 والعقود.
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اء الجز  ة نرى أنها تقوم على الضرر الذي يلحق بالفرد ومن ثم يكون ة المدني  ي  ففي إطار المسؤول  
ألحق عويض على المتضرر عن ذلك الضرر، إذ تخضع للقاعة التي مفادها أن كل خطأ فيها الت  

في ضررا بالفرد يلزم مرتكبه بالتعويض، وتقسم تلك المسؤولية إلى مسؤولية عقدية وتقصيرية. ف
على الفعل، من هنا تظهر إطار المسؤولية لا بد من توافر أركانها حتى يصبغ وصف الجرم 

لة السببي ة بين الخطأ والضرر(.  أركان الجريمة )الخطأ، الضرر، الص 

 وانينقالجزائي ة هو الضرر اللاحق بالمجتمع ومخالفة لواجب قانوني تحميه أما سبب المسؤولية    
 ويكون الجزاء عقوبة جزائي ة.العقوبات بنصوص خاصة، 

ون يسود السؤال عن الجهات التي خولها القان وفي إطار التشريعات التي تستهدف الإحتكار،    
 حق الملاحقة والمعاقبة....

ة      يدلة الل بناني، في الماد  تي تطب ق بحق  منه على العقوبة ال 88بالعودة لقانون مزاولة مهنة الص 
ة العام ة(. واء، وحدد الجهة التي لها الحق  بمصادرة الدواء ) وزارة الصح   محتكر الد 

صول انون أقفي  دور النيابة العامة في الملاحقة، لذلك نعود للقواعد العامة ها لم تتناول أن  إلا     
ت المادة السادسة، أن  محاكمات جزائي ة الذي منحها الحق في الملاحقة  ام ةالنيابة الع ، إذ نص 

تتول ى مهام ممارسة دعوى الحق  العام وأنها صاحبة الإختصاص الأصيل في تحريك الد عوى 
 العامة، ولا يجوز لها أن تتنازل عنها أو تصالح عليها. 

إلى الذي يهدف حماية  5/2/2005تاريخ 659حماية المستهلك رقم  صدر قانون وقد      
ة أو ، حيث حظر هذا القانون إستغلال الظروف الإقتصادي  المستهلك من الإحتكار والغش  

ناع ة الطارئة لرفع أسعار الخدمات، أو حصرها بفئة معينة من المستهلكين، أو الإمتالإجتماعي  
من القانون  50ة الماد   ص  كسب أكبر، وذلك وفقا لن هدف تحقيقت عن بيعها وذلك بالمؤق  

ة مركزية حماية المستهلك مراقبة الأسعار وحركتها، وتتولى الإدارة الالمذكور، كما تناط بمديري  
اقبة  ومر كافحة الغش  ومحقيق في الشكاوى قة بحماية المستهلك، والت  تطبيق القوانين والأنظمة المتعل  

 الأسعار.

تهلك لمسافو حماية ، وموظ  بأفراد الضابطة العدلي ة من المرسوم الاشتراعي 19ة وقد أناطت الماد     
 ق أصول المحاكماتة ضبط مخالفات هذا القانون، على أن تطب  م  هفي وزارة الإقتصاد الوطني م

 ي كل  ظر ف، وتننة بهذا المرسوم الإشتراعيقة بالجرائم المشهودة على الجرائم المعي  الموجزة المتعل  
 من هذه الجرائم محكمة إستئناف الجنح في المحافظة التي وقعت في الجريمة. 
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واء كار اه لم يسبق في هذا المجال أعمال بحثي ة تناولت المسؤولي ة عن إحتلا بد  من الذكر، أن     لد 
لال عام من خوالأدوات الطب ي ة، إلا  أن  أغلب الأبحاث التي وجدت تتمحور حول الإحتكار بشكل 

ن ما في العمل، إضافة لعدم توافر قانون خاص بالإحتكار، إ صعوبةتحريمه ومنعه، وهذا ما شك ل 
صعوبات جم ة في مسألة تحديد  حر مت الإحتكار.  وآنسحب ذلك أيضا   عام ا   وجدت نصوصا  

ولي ة ك مسؤ أن  هنامسؤولي ة المحتكر، هل نطب ق المسؤولي ة العادي ة في قانون الموجبات والعقود، أم 
ة تناولت مسؤولي ة المحتكر دة، إذ لا يوجد نصوص خاص   قواعد، لذلك كان علينا العودة إلى المشد 

ات الأدو و العام ة في قانون الموجبات والعقود لتحديد المسؤولية التي ترعى مسؤولي ة محتكر الدواء 
   الطبي ة.

 لقانوني ةالحماية كيف تتبلور ا: تطرح الإشكاليّة التاليةمن هنا، وبالمراجعة للقوانين المعمول بها    
 ة؟ للمستهلك من الأضرار التي تنتج عن إحتكار الدواء والأدوات الطبي  

ب م يجة، أة العادي  هل القوانين كافية لردع الإحتكار؟ وكيف يمكن تنظيمها؟ هل نعود للمسؤولي    
 ة؟دة؟ وما هي أركان المسؤولي  ة مشد  تطبيق مسؤولي  

وااإزاء ما أفردنا، إرتأينا تطبيق المنهج الوصفي الت حليلي لشرح المسؤولي ة عن إحتكار     ء لد 
والأدوات الطبي ة، من خلال تجميع المعلومات والأفكار وقياسها مع بعضها البعض لإستخلاص 

 الأحكام المرتبطة بالموضوع. أهم

بحث سوف نقسّم الولكي نصل للمسؤولي ة، ، ا مع هذا المنهج وتحقيقا لأهداف الد راسةيوتماش   
 لقسمين:

 النظام القانوني لإحتكار الدواء والأدوات الطبي ة  ل:القسم الأو  

 ماهي ة الإحتكار والحق  في الصح ة  ل:الفصل الأو  

 ماهي ة الإحتكار  ل:المبحث الأو  

 والدواء ةماهية الحق في الصح   المبحث الثاني:

 الراعية لإحتكار الدواءالقوانين الفصل الثاني:

 بنانيالقانون الل   ل:المبحث الأو  

 قارن القانون الم المبحث الثاني:
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 الطبيعة القانوني ة للمسؤولي ة القسم الثاني:

 أنواع المسؤولي ة ل:الفصل الأو  

 المسؤولي ة المدني ة  ل:المبحث الأو  

 المسؤولي ة الجزائي ة المبحث الثاني:

 إجراءات الفصل الثاني:

 .الجهات التي لها الحق  بممارسة الإد عاء ل:المبحث الأو  

 .الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الإحتكار المبحث الثاني:

 

 

 

 
 
 
 
 القسم الأوّل: النظام القانوني لإحتكار الدواء والأدوات الطبيّة  
دت تلك تعد  المنافسة نزعة بشري ة فطري ة رافقت الإنسان منذ وجوده على الأرض، وقد      تجس 

ق على أبناء جنسه ممن يت صل بهم في حياته اليومي ة ويشاركهم في  النزعة برغبة عارمة لديه للتفو 
النشاطات البشري ة التي  نشاطاته المختلفة، ونظرا  لكون النشاط الاقتصادي هو واحدا  من أهم  
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الإقتصادي المجال الأرحب ه له؛ فقد عد  الميدان يتفاوت مردودها  بتفاوت طبيعة الأداء الموج  
ة في ظل  إعتناق قتصاد الحر  القائم على غالبي ة دول العالم لنظري ات الإ لفكرة التنافس وخاص 

 معادلات العرض والطلب، وعد ت المنافسة في الميدان الاقتصادي من أهم محر كات النمو  
لع والخدمات في مختلف من مزايا تعود بالنفع على أسواق ا الاقتصادي عبر العالم لما تحمله لس 

المجالات؛ إذ تتيح المنافسة للمستهلك الحصول على السلعة أو الخدمة التي يريد بالجودة الفضلى 
وبأنسب سعر، وتحف ز في الوقت ذاته المنتجين ومقد مي الخدمات لتقديم سلعهم وخدماتهم بجودة 

ل لهم مكانا  مؤث را  في معادلات العرض والطلب  .عالية تكف 

ل المنافسة أهمي ة بالغة في الحياة الإقتصادي ة والقانوني ة، وذلك لكونها من ال     لطبيعي ةامبادئ تشك 
كا الأساسي ة لممارسة الأنشطة الإقتصادي ة والتجاري ة على السواء، والتي أصبحت أساسا ومحر  

ز الأسواق التنافسي ة وتسمح للمستهلك الحصول لع  للحياة الإقتصادي ة والتي تعز  ات ذعلى الس 
لوك التنافس ي الجودة العالية بأفضل الأسعار. فالمنافسة إذا تركت بدون أي ضوابط تحكم الس 
ر للأشخاص والشركات، قضت المنافسة على نفسها وفتحت الباب للإحتكار، كما أن ه لو ترك الأم

   .للتجار لم تتحق ق العدالة في هذا الجانب

لع والخدمات، جلب العديد من العيوب التي ظهرت فيونتيجة للمنافسة في تقديم     شكل  شت ى الس 
شريع ممارسات منافية ومخالفة لقواعد التجارة والمنافسة الحر ة والنزيهة، والإسلام يسعى في ت

 أحكامه لجعل المجتمع الإنساني مجتمعا متكاملا يقوم على التكافل الإنساني، وينعم بالأمن
 نتشر الجشع وجمعالمادي ات طغت على بعض الناس وإ ن  العصر نرى أوالإطمئنان، ولكن في هذا 

ه المشر ع  ون فيالمال، فكان منها الإحتكار الذي نهى عنه الإسلام. وتأسيسا  على ذلك، فقد توج 
رسة ن مماالعديد من الدول لإقرار قواعد قانوني ة تحمل عناوين حري ة المنافسة ومنع الإحتكار لضما

لحر ة على الأنشطة الاقتصادي ة فيها بما يكفل الحفاظ على متطل بات المنافسة انوع من الرقابة 
المشروعة في أسواقها وتحقيق التوازن بين الرغبة في تشجيع الإستثمارات وتوفير الحماية 

وق غير المنضبطة بمبادئ المنافسة النزيهة.  للمستثمرين من فوضى الس 

اري ة على المجتمع والأمن الصح ي، كان لا بد  من إنطلاقا من خطورة الممارسات الإحتك   
التصد ي له بكافة الوسائل والعمل على إستصدار القوانين التي تجر م وتعاقب مثل هذه الأفعال 
والممارسات التي تخالف المنافسة الحر ة والنزيهة ووضع الضوابط القانوني ة اللا زمة لها التي تهدف 

ة  لحماية وتعزيز المنافسة ومكاف من الد ستور  89حة الممارسات الإحتكاري ة، حيث تنص  الماد 
ي مصلحة / منفعة/ ة او أالل بناني على منع أي إمتياز أو إحتكار لثروة من ثروات البلاد الطبيعي  

عمل إلا بموجب قانون ولفترة زمني ة معي نة  على الر غم من وجود قانون العقوبات الذي يجر م 
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ة  685في المادة  1943الإحتكار من عام   88تحت عنوان المضاربات غير المشروعة  والماد 
من قانون مزاولة مهنة الصيدلة التي تمنع إحتكار الدواء لدى الصيدلي ات أو أي مستورد أو وكيل، 

" الذي حظر أي 83/73ها رقم "+والمرسوم المتعل ق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار ب
 .رمي للحد  من المنافسةإت فاق أو تكت ل ي

في  وللوقوف على النظام القانوني لإحتكار الدواء ينبغي البحث في ماهي ة الإحتكار والحق     
ل(،  ة )الفصل الأو  الفصل في القانون الل بناني والقانون المقارن )الدواء حتكار إعقوبة و الصح 

 .الثاني(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  والحقّ في الصحّةصل الأوّل: ماهيّة الإحتكار الف    
يقال إذا أردت أن تبحث عن سبب الفساد فابحث عن الإحتكار أو لا، فالإحتكار في  الدواء     

والأدوات الطبي ة كما في التجارة والصناعة، ومنح أي تاجر حق إستيراد سلعة دون غيره فيه قتل 
يؤثر على الجودة  للمنافسة وإضرار بالتجارة والمستهلك، وينعكس إحتكار صناعي لمنتج أن

والأسعار، وحصره بشخص واحد يقتل السوق ويدفع بمزيد من العاطلين عن العمل، وحتى يكون 
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هناك عدل، لا بد أن يتساوى الناس أمام الفرص المتاحة لهم، وعندما يختل هذا الميزان ،فإن الظلم 
لحق بإحتكار السلاح في يظهر، والأضرار تظهر، فتنعدم المنافسة، وهذا ما يعكسه الإحتكار، فقد ي

وقت الجهاد  واحتكار الدواء إستغلالا لحاجة الناس، إذ يعد  الدواء من السلع التي تمس صحة 
 .، فالحقّ في الدواء جزأ لا يتجزأ من الحق في الصحّةالمواطن

ة هي أحد أهم الشروط أو بالأحرى الشرط الوحيد في الصح   الحق   فمن ذا الذي ينكر أن      
  ة هي الحياةالذي بدونه لا يمكن أن يعطي الإنسان أفضل ما لديه كإنسان! إذن الصح   بامتياز

 .ع بالحقوق، فهي قيمة، بل إنها مبدأوهي شرط التمت  

وتشمل  ا لا شك  فيه أن قضايا وتحديات تنظيم المنافسة والحد من الإحتكار مسألة عالمي ة،مم     
ح تنظيم ولوائ مراجعة تشريعات وقوانين لذلك فإنّ واق كافة. وقائعها وآثارها وتداعياتها الدول والأس

  .ةمن الإحتكار تعدّ أولويّ  المنافسة والحدّ 

ب عليها من آثار سلبي ة من خطورة عدم تشريع ومنع الممارسات الاحتكاري ة وما يترت   وإنطلاقا     
 للإنسان، وإنعكاسها سلبا  على المجتمع نتيجة لإحتكار السلع والتحكم فيها وفي الخدمات المقدمة 

ة ق لبيان ماهي  نا سوف نتطر  ة الناس نتيجة لإحتكار الدواء والتلاعب بصحة الناس،  فإن  على صح  
ل"، وماهي ة الحق في الصحة والدواء " المبحث الثاني"، وذلك حماية  الإحتكار "المبحث الأو 

 .للمستهلك الطرف الاضعف

 ة الإحتكارالمبحث الأوّل: ماهيّ 

ي هة التة المنافسة، والتي تستند إلى الأعراف التجارية النظيفة والنزيتقوم التجارة على حري     
ل وسائ يسعى من خلالها التجار إلى جذب الزبائن والترويج لمنتجاتهم، ولكن إذا إستعملت المنافسة

حتكار وأساليب من شأنها مخالفة الأعراف التجارية عند ذلك تعتبر منافسة غير مشروعة، والإ
كصورة من صور المنافسة غير المشروعة يمثل أهم عائق لحرية وشرعية التجارة والمنافسة، 

حد ويسيطر أساسا في الحالة التي يكون فيها السوق عبارة عن شركة واحدة،  فقد تؤمن منتج  وا
سعار بمحض إرادتها لدرجة تصبح فيها المستهلكين وذلك من خلال فرضها لأأو خدمة إلى جميع 

 .متحكمة بالمنتج وبسعره وبالتالي تزيد من أرباحها

ة والمجتمع       ة من حيث آثاره على الفرد بصفة خاص  لقد لقي الإحتكار أهمية بالغة، خاص 
بصفة عام ة، فالإحتكار الذي ينصب  على الأشياء الملموسة كإحتكار الطعام والبذور والسلع 

وق  في المجتمع ويؤثر على القدرة الشرائي ة للمواطنين والمنتجات من شأنه أن يضرب إقتصاد الس 
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وتدهور الإطار المعيشي والوضع الصح ي، فإحتكار الدواء والأدوات الطبي ة في ظل  الأزمة الخانقة 
جريمة كبيرة، وهذا ما توجه به العلماء إلى التجار وطالبوا بمنع الإحتكار ومواجهة الفاسدين، حيث 

طالها التجار الذين ماتت ضمائرهم، حيث لم يقتصرالإحتكارعلى ساد الحديث عن الإحتكار أب
اها للدواء وبعض المستلزمات الطبية  وفقدانهم من الأسواق  . المواد الغذائي ة بل تعد 

، فدونوا فيه كتبا نافعة بينوا فيها حقيقته لقد إهتم الفقهاء والقوانين الوضعية بموضوع الإحتكار   
الإهتمام بهذا الموضوع في عصرنا الحاضر خاصة في ظل إحتكار وشروطه، ثم تنامى هذا 

الشركات للدواء والأدوات الطبي ة، حيث لم يمتنع ضمير الشركات  والمستودعات وبعض والصيادلة 
عن الكف في إحتكار الدواء، وبالأخص أدوية الأمراض المزمنة رغم حاجة الناس إليها وذلك حتى 

 ق.ق المستلزمات الطبية وفقدانهم من الأسوايرتفع سعره أو ينقطع من السو 

  الفقرة الأولى: تعريف الإحتكار

ي، لا يوجد تعريف واضح للإحتكار في القانون الل بناني على عكس القانون العماني واليمن    
 ريعات، خلافا لبعض الت شالذين عمدوا لوضع تعريف واضح للاحتكار ضمن قوانينهم الوضعيّة

 .المصطلحات القريبة أو المرادفة للإحتكار التي إستخدمت بعض

 البند الأوّل: في القوانين المقارنة

ة تعااااااااااااريف للإحتكااااااااااااار فااااااااااااي القاااااااااااوانين الوضااااااااااااعي ة، حيااااااااااااث أن  اغلااااااااااااب لقاااااااااااد باااااااااااارزت عااااااااااااد     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        للإحتكااااااااااار تااااااااااول اهمي ااااااااااة فااااااااااي وضااااااااااع تعريااااااااااف دقيااااااااااقالقااااااااااوانين فااااااااااي الاااااااااادول العربي ااااااااااة لاااااااااام 

وإن كثاااااااااااارت فااااااااااااي الآونااااااااااااة الأخياااااااااااارة التشااااااااااااريعات المتعل قااااااااااااة بالمنافسااااااااااااة ومنااااااااااااع الإحتكااااااااااااار، 
ريعات تسااااااااااااتخدم بعااااااااااااض المصااااااااااااطلحات القريبااااااااااااة أو المرادفااااااااااااة حيااااااااااااث نجااااااااااااد بعااااااااااااض التشاااااااااااا

للإحتكااااااااااار، ورغاااااااااام أنااااااااااه صاااااااااادرت قباااااااااال ذلااااااااااك فااااااااااي العديااااااااااد ماااااااااان الاااااااااادول العربي ااااااااااة بعااااااااااض 
منهاااااااااا و ملات التجاري ااااااااة القااااااااوانين المتعل قااااااااة باااااااااالجرائم التااااااااي تنطااااااااوي علاااااااااى الغااااااااش  فااااااااي المعاااااااااا

حتكااااااااااااار م وتمنااااااااااااع الإبالاااااااااااادول التااااااااااااي تاااااااااااانظ   هااااااااااااا بقياااااااااااات ناقصااااااااااااة مقارنااااااااااااة  ن  أ لا  الإحتكااااااااااااار، إ
 .صراحة

 في القانون اللّبناني -1

لا يوجد في القانون اللبناني قانون خاص بالإحتكار، إنما نص قانون حماية المستهلك في    
على أن تتولى المصالح الاقليمية في المحافظات التحقيق في الشكاوى ومكافحة الغش  65المادة 

 .ومراقبة الاسعار
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د  الممارسات الإحتكاري ة في المرسوملم يعر ف المشرع الل بناني الإحتك    اعي الإشتر  ار، إ نما حد 
المتعل ق بحيازة السلع والمواد والإتجار به، بحيث عالج الباب  1983\9\9الصادر بتاريخ  73رقم 

 منه على التالي، يعتبر 14ت المادة الرابع منه الإحتكار والمضاربة الغير المشروعة  ونص  
   :إحتكارا

 شتراهالع والمواد والحاصلات أو ممن المنافسة في إنتاج الس   تكتل يرمي للحد  كل إتفاق أو  -1
و أو استيرادها أو تصريفها، ويكون من شأنه تسهيل إرتفاع أسعارها إرتفاعا  مصطنعا  أ

 .الحيلولة دون خفض هذه الأسعار
 ن شأنهكل إتفاق أو تكتل يتناول الخدمات بغية الحد  من المنافسة في تأديتها ويكون م -2

 .تسهيل إرتفاع بدلاتها بصورة مصطنعة أو الحيلولة دون خفض هذه البدلات
و أكل عمل يرمي إلى تجميع المواد أو السلع أو الحاصلات أو إخفائها بقصد رفع قيمتها،  -3

غلق مكاتب أو مستودعات لأسباب غير مشروعة بغية اجتناء ربح، لا يكون نتيجة طبيعية 
 .لقاعدة العرض والطلب

عمل من شأنه الحد من المنافسة بهدف رفع الأسعار  وبذلك، يتبين أن  المشترع اللُّبناني منع كل     
1 أو البدلات أو منع خفضها بغية إجتناء أرباح بصورة غير طبيعية وغير مشروعة . 

 في القانون الأميركي - 2

حتكار قواعد قانونية تكافح الإيعزى إلى الولايات المت حدة الأميركي ة فضل السبق في إرساء     
سائدة ية الوتحمي المنافسة، فقد تأثرت طبيعة الإهتمام بالمنافسة في هذه البلاد بالنظريات الإقتصاد

كت في مراحل مختلفة، وخاصة بعد تفاقم ظاهرة الإحتكار في أواخر القرن التاسع عشر.  وقد أدر 
افسة للمن سم من الإحتكارات والممارسات المقي دةالولايات المتحدة الأميركية أهمي ة إتخاذ موقف حا

 . وذلك بوضع  إطار قانوني يحظر هذه الممارسات ويحجم من الاحتكارات

يعتبر قانون شيرمان من أقدم القوانين التي عالجت موضوع الإحتكار، فعرف هذا القانون    
عمل على إقصاء الإحتكار بأنه ممارسات لقوى سوق معينة تستهدف تثبيت الأسعار أو ال

2المنافسين من السوق   . 

                                                           

ح  ن د  عبد العزيز ش ف  -1 حأأ ح    ب   ح آث  ه حح     حفرح فر    ح لمح2005   حأح-ح239 لعبب ح ر   ي أ

ح2021\2\30أح لبخ  :حأ    خ https://www.lebarmy.gov.lb    ررحل  ل ح ل  شأل ل   هح  
ح

حللاحمد محمود خلف   -2 ح ح ل ر     حب ل ل      ح لاخع ح ح ظ رلكحفرح    ح بم ح لظع  ح       ح  رهح  ر فظ 
ح83أحصح2008ظ رب   أح     أحب  ح ل   ع ح ل ب بيأح    

https://www.lebarmy.gov.lb،تاريخ/
https://www.lebarmy.gov.lb،تاريخ/
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يمكن و يحظر القسم الثاني من قانون شيرمان الممارسات الإحتكاري ة، كونها ضار ة بالمنافسة،    
سات/الشركات إلى أفعال وتصر فات  يكون من شأنها تكوين  تعريفها بأنها لجوء بعض المؤس 

 .إحتكارات ومن ثم السيطرة على سوق السلع

ت المادة الثانية من قانون شيرمان على حظر إحتكار أو محاولة إحتكار أي عمل حيث     نص 
القيام  رت أنجنبي ة،  وآعتبت حدة الاميركي ة أو مع الدول الأمن الأعمال التجاري ة بين الولايات الم

 100 بذلك يعتبر جناية يعاقب عليها بالغرامة التي قد تصل الى مليون دولار للشخص المعنوي و
  .سنوات 3ة لا تزيد على جن مد  و بالس  مليون دولار للشخص الطبيعي أ

 يفي القانون اليمن -3

المسم ى بقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار  1999سنة  19عر ف القانون اليمني رقم   
ة الثانية منه: بأنه التداول بالس   1 لع على نحو يمنع المنافسةوالغش  التجاري في الماد  . 

 في القانون المصري                         -4

د للإحتكار غير أن ه إستخدم في قانون حماية      لم يرد  في الت شريع المصري تعريف محد 
2 2005\3ة رقم المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاري    ،   ،مصطلح السيطرة كمرادف للإحتكار

فجاء في المادة الثامنة من هذا القانون على أن من تكون له السيطرة على سوق معي نة يحظر 
عليه القيام بأعمال تعتبر كممارسات إحتكاري ة، وحددت هذه المادة عدة صور ومنها كان يقوم 

يح متى كان إنتاجه أو إتاحته المشروع ذو الوضع المسيطر بالإمتناع عن إنتاج أو إتاحة م نتج شح 
  .ممكنة إقتصادي ا  

  نيفي القانون العما-5

ة الأولى من قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار العماني الإحتكار بأن ه: التحكم من    عر فت الماد 
قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في كمية وأسعار سلعة أو خدمة 

3 إلى تقييد حرية المنافسة أو الإضرار بهبما يؤدي  . 

                                                           

ح  -1 حب    خح1999\ح19    ح  ر  رحب ل  ر اح  م ح ل    رحأ ح  رهح لا     ح  لغشّ ح ل ر فظ  حب  اح    ه أ

ح1999 ر   حح17 ل   فقحح1419  ر احح30

ح- -2 ح  ر اح  أ ل  علقحب03 ل  ر اح  م ح ل ر فظ تب   ح ل    ظ  ح  ح     ح  ره حب    خح حأ فب    حح15      ّ 

ح.2005ظر ح

ح8 ل  علدددددددقحب    ددددددد حح ل ر فظددددددد ح  ردددددددهح لا   ددددددد  حأح لتددددددد ب حب ددددددد   خححح2018\22 ددددددد ر احح  دددددددمححح -3

حهح1440 احتف حظر ح
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يث دلّ حميّة لقد إنفرد القانون اليمني  والعماني بتعريف مصطلح الإحتكار وقد تميّز بالعمو    
ه ة هو نفسنافستعريفه أن كلّ تصرّف يضرّ بالمنافسة يعتبر إحتكارا، بالتالي القانون الناظم للم

  .المانع للإحتكار

يقتصر مورده على حبس المواد الغذائي ة فحسب، بل يشمل جميع السلع  فالإحتكار لا    
زمة ار أوالخدمات والمنتجات كالدواء  والأدوات الطبي ة، حيث إستغل  المنتجين والمستوردين والتج  

ت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعا تخزين أدوية المناعة ، وقد أوضح19-فيروس كوفيد
ة إليها، دون الحاج 19-نات المدرجة ضمن بروتوكولات  علاج فيروس كوفيدوغيرها من الفيتامي

باُ لزيادة ثمنها فيما بعد، وأكدت الدار في أحدث فتاواها ان تخزين الأدوية وإحتكار  كبائر  ها منتحس 
الذنوب، وذلك لما يلحقه بالناس من تضييق وضرر، فكيف إذا أضيف إلى ذلك كون هذا 

كر الناس ودوائهم،  وشددت أن هذا الفعل يستوجب عدم التهاون مع المحت الإحتكار مرتبطا بصحة
 .في جريمته

 البند الثاني: عند الفقهاء

ريف، لا يوجد تعريف محدد للإحتكار، لكن الكثير من الفقهاء إجتهدوا ووضعوا العديد من التعا  
 :نذكرمنها

ر الناس بحبسه ترب صا   -1 للغلاء ويشمل الطعام أو غيره، وفي أي مدة وإن  حبس ما يتضر 
ا يتعدى إلى غيره،  مثل إحتكار تى قل ت، والإحتكار ليس مقصورا على الشراء وإن م

 للغلاء، ويتحق ق الشراء من البلد او كان مجلوبا   المخزون عنده او غلة ضيعته مترب صا  
 1أم مسافرا   من بلد اخر سواء كان المشتري مقيما   . 

كان أو غيره  مجموعة لسلعة ما طعاما   كان أو إحتكار شخص مادي أو معنوي فردا   -2
2 بقصد حيازته أو تملكه لإغلائه على الآخرين مما يسبب أضرار فادحة بهم . 

3ءهو حبس ما يتضرر الناس بحبسه تربصا للغلا -3  

                                                           

؛ح لا   ددددددد  ح    دددددددمح ل ددددددد  ع ح لاظدددددددع   ح رددددددد حفدددددددرح صددددددد  ح لعع ددددددد  حاحماااااااد ميااااااا    ع ي ااااااا ح-1

ح10؛حص:2003 ل  ه يأحح   ب ح هب ؛ لا  ت ب  ح ل ع ت ي؛ح
ح

حلدددددمح لا  تددددد ب   ددددد  حفدددددرح  دددددلا اح ل ددددد  ع ح لاظدددددع   ح  ثددددد هح   حأاسااااا مس  السااااايد عباااااد السااااامي -2
ح17أصح2007  ل    هأحب  ح ل   ع ح ل ب بي؛ لاظ رب   أح

أح ددددد أحبغدددددب بأح لا   ددددد  ح آثددددد  هحفدددددرح لف ددددد ح لاظدددددع رأح صبعددددد ح لاقح ااااا   عباااااد الااااا حم  الااااادوز -3
ح224أحصح1974أ1ص
أ لف دددددددددددد ح لاظددددددددددددع رح ل  دددددددددددد  اح ددددددددددددهح ل دددددددددددد  ه ح لاخدددددددددددد  أح صبعدددددددددددد ححفتحااااااااااا  الااااااااااااد ين ح-4

ح68أصح1980ص ب اأب  قأ
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يغلو سعره  إن الإحتكار هوحبس مال أو منفعة أو عمل، والإمتناع عن بيعه أو بذله حتى -4
ة حاجة الناس أو  غلاء فاحشا غير معتاد، بسبب قل ته، وإنعدام وجوده في مظانه، مع شد 

1الدولة أو الحيوان إليه  

إن تطور كثير من المفاهيم يتعد ل بل يتغير بتغير الظروف ولكن يبقى الجامع بين هذه   
حق بالمجتمع  .التعريفات الضرر اللا 

من  حتكار ليشمل كل شئ سواء كان طعاما أو غيرهالتعاريف الواردة أنها عم مت الإ يلاحظ من   
ألة   لقصد،االسلع والخدمات والمنافع، مع إتسامها بصفة القصد إذ أنها ربطت مفهوم الاحتكار بمس 

 .لأن  قصد المحتكر هو إنتظار إنقطاع السلعة من السوق كي يتم رفع سعرها

يمارس الإحتكار، نرى أنه يتخذه كوسيلة ظاهرها مشروع وهو المتمث ل وإذا نظرنا إلى من     
ع في الأسواق، لكن في حقيقة الأمر أهدافه غير مشروعة كالقضاء على  بتعظيم الربح والتوس 
المنافسة وإحتكار السوق، كما أننا لو قارنا بين حجم المصلحة التي تعود على من يمارس 

يلحقه بالمجتمع، لظهرت لنا ضآلة تلك المصلحة بجانب الإحتكار وبين حجم الضرر الذي 
الضرر الذي يلحق بالمجتمع، فإذا تمسك صاحب الحق  باستعماله  لحق ه رغم ما ينتج عن هذا 
الإستعمال من ضرر أو مال غير مشروع، فإن  ذلك قرينة على قصد الإضرار بالغير. وقد ضرب 

متوهن إذا كان في الطريق دفعا للضرر العام، أحد الفقهاء مثلا، بقوله وجوب نقض الحائط ال
2وقوله بجواز المرور في ملك الغير لإصلاح النهر العام كالفرات   

يتبين لنا مدى تطابق هذا المثال على الإحتكار، من حيث أن  الضرر الذي يصيب المحتكر    
 العام، لأن   الذي يمتنع عن ممارسة سياسته هو ضرر خاص وعليه تحمله في سبيل منع الضرر

الكبير  ضياع المصلحة التي ستعود عليه بربح عظيم وتوسع في الأسواق لا تقاس بحجم الضرر
الذي سيصيب عامة الناس، هذا إذا كان فوات مصلحة مشروعة أما إذا كانت غير مشروعة 

 .كإحتكارالسوق وإغلاء السلع فالضرر أعظم

لقانون، يمكننا تعريف الإحتكار على أنه: كل إنطلاقا من  خلال ما سبق من تعاريف الفقه وا   
إتفاق أو تكتل يرمي إلى الحد من المنافسة من خلال حبس مال /منفغة/عمل والإمتناع عن 
بيعه حتى يرتفع سعره، وينقطع من السوق مع شدة حاجة الناس إليه مما يؤدي إلى إلحاق 

   .الضرر بعامة الناس  بغية الحصول على أرباح غير مشروعة
                                                           

ح

أح2صح ددددددددد  ح ل    دددددددددبح لف ر ددددددددد أحب  ح ل لدددددددددمأحب  دددددددددقأحاحماااااااااد ابااااااااا  الشاااااااااي  محماااااااااد ز قااااااااا  -4
ح197أص1989
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في إحتكار الدواء  حيث لم يمتنع ضمير الشركات والمستودعات وبعض الصيادلة عن الكف     
وبالأخص ادوية الأمراض المزمنة وذلك حتى يرتفع سعره أو ينقطع من السوق. وفي ظل إتجاه 
المصرف المركزي لرفع الدعم عن الدواء، عمدت شركات الأدوية والمستودعات وبعض الصيادلة 

ضغط السكري واللإحتكار الدواء أو إخفاءه في مخازن لإعادة بيعه بعد موجة غلاء متوقعة )أدوية 
 .(......... والأمراض المزمنة

إنطلاقا من هنا، إن الفقهاء والقوانين الوضعي ة وضعوا العديد من التعاريف للإحتكار فبرزت     
   .العديد من الشروط، وسنعمد إلى ذكرها بما يتناسب مع موضوع بحثنا

 الفقرة الثانية: شروط الاحتكار

ي أالتي عالجت موضوع الإحتكار، لم تتطرق له من هذه الناحية إن أغلب الأبحاث القانونية    
ل من ناحية الشروط ،  ولذا سيكون سبيلنا للوقوف على شروط الإحتكار عند القانونيين من خلا

تكار الإح تعاريفهم للإحتكار. إضافة إلى أن  الفقهاء والقوانين الوضعي ة إختلفوا في تسمية وتعريف
 .في الشروط وهذا ما ينعكس إختلافا

 

 البند الأول: في القوانين المقارنة

ط إن  أغلب الابحاث القانونية التي عالجت موضوع الإحتكار، لم تتطرق له من ناحية الشرو    
 .""حسب ما اطلعنا عليه

 .تكارولذا سيكون سبيلنا للوقوف على شروط الإحتكار عند القانوني ين من خلال تعاريفهم للإح   

 السيطرة على السوق أوّلا: 

يطرة أو الهيمنة      وني، لى المجال القانفي أساسه فكرة إقتصادي ة، أدخلت إيعتبر مصطلح الس 
وق اوقد حاول الفقه القانوني تعريفها، فقال بعضهم بأن معيار تحق قها عند غياب المنافسة عن  ، لس 

  .وقال آخرون بأنه سلطة اقتصادية أو قدرة على التصر ف

ختلفت التشريعات في تحديد المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على المشروع بأنه في إوقد    
وضعية السيطرة على السوق، فبعض القوانين حددت نسبة معينة كمعيار يثبت سيطرة المشروع 

، حيث نص  في المادة الرابعة منع على أن: 3/2005على السوق، كالقانون المصري رقم 
معينة  في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص التي تزيد حصته على  "السيطرة على سوق 
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وق على احداث تأثير فعال على الأسعار أوحجم المعروض بها دون أن تكون  25% من تلك الس 
لمنافسيه القدرة على الحد  من ذلك". ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن  المشر ع المصري يرى أن 

ة عناصر وهيالسيطرة تتحقق ب  :توفر عد 

 من السوق المعنية %25زيادة حصة الشخص على  -1
قدرة الشخص على احداث تأثير فعال في اسعار المنتجات او في حجم المعروض منها  -2

 بالسوق المعنية
 .عدم قدرة الاشخاص المنافسين للشخص على الحد من تاثيره -3

ن منة، وعرفها بأنها:" وضع تكون موأيضا نظام المنافسة السعودي الذي إستعمل مصطلح الهي   
وق من خلال التحكم  ي فخلاله المنشأة أو مجموعة  منشآت قادرة على التأثير في السعر في الس 

نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة او خدمة معينة في الصناعة التي تمارس نشاطها فيها 
 ." في السوق  من إجمالي حجم السلعة%40وحددت اللائحة هذه النسبة بما يوازي 

 :ونستنتج من هذا التعريف أنه لتحقق الهيمنة في نظر القانون، لا بد من توافر عنصرين   

 .تأثير المنشأة في السوق  -1
 .من إجمالي حجم السلعة في السوق  %40حيازة المنشأة ما يوازي  -2

ي الجزائر هذا وقد إكتفت القوانين الأخرى، بتعريف السيطرة دون تحديد نسبة لها، كالقانون   
 2004/ 33والقانون الأردني الذي عرف الوضع المهيمن في المادة الثانية من قانون المنافسة رقم 

وق   ."بأنه :" الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط الس 

ن معظم التشريعات قد إعتبرت هذا الشرط لتحقق أومن خلال هذه النصوص يتبين لنا    
 .الإحتكار، وإن اختلفت معايير السيطرة بين القوانين

وق، ذلك أنه ي له دلالة قوية على مدى سيطرة المشروع على السّ ر الكمّ المؤشّ  أنّ  ولا شكّ   
 .وق زادت سيطرته كمحتكر للسوق ته في السّ ما زادت حصّ كلّ 

 ثانيا: التعسّف في وضع السّيطرة

إستعملوا مصطلح السيطرة أو الهيمنة كمرادف للإحتكار، ولم أشرنا سابقا إلى أن القانونيين   
يمنعوا هذه الوضعية ما لم تؤدي إلى إساءة إستخدامها والتعسف فيها. ومن ثم فإن القانون يعتبر 
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ممارسات المحتكر مشروعة، ما لم تكن هناك إساءة في إستخدام الوضع المسيطر الذي يشغله 
 .لتعسف في وضعية الهيمنة او السيطرةالمحتكر، فالإحتكار مرتبط بشرط ا

هيمنة، ف، كما عرفت وضعية السيطرة او الف التعس  القوانين المتعلقة بالمنافسة، لم تعر   إن      
 والذي ذكر في المادة السابعة حالات التعسف في 3ومن بينها قانون المنافسة الجزائري رقم 

وضعية هيمنة على السوق أو إحتكار  ناتج عن نه: يحظر كل تعسففنص على أوضعية الهيمنة 
 :و على جزء منها قصدلها أ

 .الحد من الدخول في السوق او في ممارسة النشاطات التجارية فيها -1
 .تقليص او مراقبة الانتاج او منافذ التسويق او التطور التقني -2
 .اقتسام الاسواق او مصادر التموين -3

ف، والذي يعني وجو ومنه يت ضح لنا أن  المشر ع الجزائري أخذ ب     د إرادة المفهوم الشخصي للتعس 
 .متجهة للإخلال بالمنافسة في السوق 

ف، وآكتفى بتعداد أمثلة له، في المادة الثامنة م   ن ن قانو وكذلك المشر ع المصري لم يعرف التعس 
 :حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، ومنها

 .محددة نتاج أو التوزيع لمنتج  لفترة أو فتراتع أو الإفعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصني-1

الإمتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو -2
 .يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت

على أساس مناطق فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإقتصار على توزيع منتج  دون غيره، -3
جغرافية أو مراكز توزيع او عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة 

 .رأسية

وهكذا فجميع القوانين العربي ة إكتفت بإعطاء أمثلة لحالات التعسف، ويت ضح من خلال الشروط   
قان على القصد من هذه أنهما يتفقان على إستهجان سلوك المحتكر ومحاربته ومعاقبته، كما ويتف

 .الممارسات، وهو رفع الضرر عن المستهلكين خاصة والمجتمع عامة

 البند الثاني: في القانون الّلبناني

لم يحظ موضوع الممارسات الإحتكارية على غرار الأعمال غير المشروعة الأخرى الإهتمام    
هذا الموضوع بالرغم من توقيع لبنان  من القانون الل بناني، كما في القانون الأميركي بحيث لم ينظم
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المتعلقة بالتجارة بين المجموعة  2002على إتفاقية الشراكة الأوروبية في اللوكسمبورغ عام 
منه وجود أي إحتكار ذي طابع تجاري أو وجود  63الأوروبية والدول الأخرى، وقد حظرت المادة 

ة فلا سيما أبرز التشريعات التي انين اللبناني  تمييز بين رعايا الدول الأعضاء، أما فيما يتعلق بالقو 
المتعلق بحيازة السلع والمواد  83\73ذكرت الممارسات الاحتكارية هو  المرسوم الإشتراعي 

 14والإتجار به، بحيث عالج الباب الرابع منه الإحتكار والمضاربة غير المشروعة، ونصت المادة 
 .منه على حالات الإحتكار

دم بما يخشروط أساسية،  4ونحن سنجملها في حتكار، ع اللبناني عدة حالات للإدد المشر لقد ح   
 .موضوع بحثنا

 .للسلع أو الخدمات/ المواد/ الحاصلات وجود-1

  السلع / المواد / الحاصلات أو خفاءإ-2

 .ارتفاع البدلات دون تخفيضها تسهيل - 3

 .الحد  من المنافسة المشروعة قصد -4

  جني ارباح لا يكون نتيجة طبيعي ة لقاعدة العرض والطلب بغية - 5

، الجشع لدى التجارفي إحتكار الأدوية لدى بعض الصيدليات 19ة كوفيد حيث اظهرت جائح   
المرتبطة بتقوية المناعة والكمامات  دويةدد من الأوقامت بتخزين ع، 19-ستغلت ازمة كوفيدالتي إ

ية ، وهو الذي خلق سوق سوداء لبيعها خارج المنظومة الصحجل رفع سعرهامن أوالكحول وغيرها 
 وق أونتاج الضيعة او مشتريا من السسواء كان الشئ المحتكر من ا ة الناسحاق الضرر بعامّ وإل

 .مستوردا من الخارج

لوطني ا شاء المكتباع إستيراد الدواء في لبنان عبر إنحاولت الدولة اللبنانية سابقا تنظيم قط   
 حتكار من الشركات، كانت من مهامه إستيراد الدواء وبيع وتصدير الأدوية، لسحب الإللأدوية

الخاصة الكبرى الذي يمس صحة كل لبناني ومقيم، لكن حاله كحال معظم القوانين التي صدرت 
 .أيام الحرب الأهلية المشؤومة بقيت دون مراسيم تطبيقي ة

حتكر الدواء والغذاء والأجهزة ن شركات كبرى تاليوم ثم ة سيطرة كاملة للكارتيل المكون م   
ستوردت أدوية من ستيراد الدواء، إلكترونية، هذه الشركات التي تمتلك الوكالات الحصرية لإالإ

نسحب الأمر على السنة الحالية دون ة مليار وأربعماية مليون دولار وإبقيم 2019الخارج عام 
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الى مصر والعراق  أنه يعيد تصدير بعض هذه الأدويةتعديلات كبيرة، ولكن ما لا يقوله الكارتيل 
ستفاد التجار من دعم صرف الليرة كيا من دون حسيب أو رقيب بعد أن إلى تر وليبيا ومؤخرا إ

 .فيقبض ثمنها دولارات طازجة أيضا

ة ا     عها مولم تنفع ذ نشأت بمرسوم اشتراعي لأزمة أصحاب الوكالات الحصري ة، إومم ا يزيد حد 
م بالأسعار والتوزيع، حيث لا تجد  الوكالات الحصرية سياسة أفغائها، إمحاولات إل  ضل منذ تتحك 

 .من حجم تجارة الأدوية في لبنان %90ذ تستفرد عشر شركات بنسبة إلبنان لتعيش وتنمو، 

كتبت الدكتورة عزة الحاج حسن أنه من غير المستغرب أن يقوم بعض المستوردون وشركات     
ية وحتى صيادلة بممارسات استغلالية في ظل وضع عام غير دقيق فالجشع سمة بعض دو الأ

  .التجار

كة واحدة أو شركتين وربما تعود ن ممارسات الاحتكار لم تقتصر على شر وقد ذكرت أ    
التي تعمل في مجال Newalla pharma  كثر،لكن شركة واحدة فاقت بوقاحتها هي شركةلأ

 لآلافرسال رسالة واضحة صيدلانية التي لم تتردد لحظة في إتحضرات الدوية والمسإستيراد الأ
ن ل سلة كاملة لا يمكنه لا يمكنهم شراء طلبيات الادوية منها سوى من خلاالصيادلة مفادها أ

يدليات وتتولى هذه الشركة صناف غير المطلوبة  من الصالأ بما فيها ي صنف منها،انقاص أ
ة في السوق اللبنانية،فقد عملت لإحتكار عشرات الأصناف دويصنف من الأ 45توزيع أكثر من 

 ية وإقتربتدو ظنا برفع الدعم عن إستيراد الأدوية بات قريبا وعندما طال أمد رفع الدعم الأ
ن  لأتحضرات الصيدلانية على نهايتها، إضطرت الشركة لبيعها، و دوية والمسصلاحية العديد من الأ

ستعملت اسلوب البلطجة وفرضت على الصيادلة شراء سلتها الطلب عليها لن يكون كبيرا ا
د عليها  محدو دوية الطلب أصناف أمتلات من أن أحد الصيادلة يقول ان رفوفه  إالمتكاملة حتى 

 إحتكارما يفتح الباب أمام  مخالفتين: الأولى: تتعلق بإلزام الصيادلة شراء مواد من جهة و  جدا،
 .نتهائها من جهة اخرى صلاحيتها على إ أدوية طوال سنوات بدليل إقتراب

ن ما قامت به الشركة خطير جدا لا سيما في أقضائي رفيع  في حديث للمدن  يقول مصدر   
 .ظل الظرف الصحي الراهن
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من قانون العقوبات أو مخالفة قانون الصيدلة أو  689كة لمادة لكن وفق مخالفات الشر     
 3وع الجنحة وتصل عقوبتها بالحد الأقصى إلى جزائيا من ن دارية، فانها تعتبر جرماالقرارات الإ

 . 1 حترازي ا يقضي باقفال الشركةسنوات سجن ومن المحتمل أن تتخذ المحكمة تدبيرا إ

فسة من خلال هذه الشروط يتبين أن المشرع قام بمنع الاعمال التي من شأنها الحد من المنا    
  .خفضها بغية تحقيق ارباح  عالية  بصورة غير مشروعةسواء برفع الاسعار اوالبدلات او منع 

 المبحث الثاني: ماهيّة الحقّ في الصحّة والدواء

دة، تثقل كاهل المواطنين في شتى الم     جالات لا يكاد يمر  يوم واحد دون مشكلة جديدة / متجد 
 ات قدن كوارث وأزمالمعيشي ة التي تهدد أمنهم الحياتي والاجتماعي،  والتي تنذر بما هو قادم م

 .تدفع البلد الى مخاطر وجودية لم يشهد لها مثيل منذ تأسيسه

 يعد  القطاع الصح ي لأي بلد أبرز القطاعات الضرورية لتحصين المجتمع وتأمين الطمأنينة  
نتاجية من جهة، ومن جهة أخرى عبر تحسين إلساكنيه من أجل زيادة معدل التنمية البشرية 

ستلزمات الطبية نتاج المياب دور الدولة وضعف قدرتها على إلبنان وبسبب غالعمل. أما في 
وعة عتماد النظام اللبناني على شركات خاصة للاستيراد، شكلت عبر الزمن مجموالأدوية، وبسبب إ 

 تسعيرستيراد والتخزين والالدواء الذي يتحكم بكل مكامن الإ متضامنة فيما بينها، وأسست كارتيل
من أشكال المنافسة حتى لو أدى ذلك الى دمار وضع صحي لمجتمع بأكمله،  ويرفض أي شكل

راد شركات تتحكم بنسبة كبيرة من كمية استي 5فما يعنيه فقط نسبة أرباحه، حيث يوجد في لبنان 
م كونها للصحة إرتباط وثيق بالحياة، وجدارتها بالحماية لا يماري فيها أحد، بحك  .وتجارة الدواء

ذا هات الحياة. والمحافظة عليها وحمايتها تدخل في دائرة حقوق الإنسان، لإتصال من جملة مقوم
 الحق  بأصل حقوق الإنسان جميعا.

ة هو أحد حقوق الانسان التي استقر ت في المواثيق الدولي ة والدساتير     الحق  في الصح 
ة ،  1948العالمي ة سنة  والت شريعات الوطني ة  وفي جميع أنحاء العالم  منذ نشأة منظ مة الصح 

ة العالمي ة : التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه  و هحيث جاء  في دستور منظ مة الصح 
 .احد الحقوق الأساسية لكل انسان
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لمال الذي ة يقوم على عاملين، احداهما، الحفاظ على الصحة التي هي رأس افي الصح   فالحق    
ول هو بمعنى، الأ ضعها الطبيعي ان هي تعرضت للأذى.و  عادتها الىورثه الفرد، والثاني، إ 

 .الحماية ضد المرض، والثاني، توفير مصدر العلاج

ة توالت  تأكيدا للحق     نسان قليمي ة المتعلقة بحقوق الإالمواثيق الدولي ة العالمي ة والإفي الصح 
لى درجة ان تمييز، إتمتع به كل إنسان دون اي بالنص على هذا الحق، وتأكيدا على ضرورة أن ي

ة الشعوب وبين بلوغ السلم والأمن الدوليين ة العالمي ة ربط بين صح    .دستور منظ مة الصح 

  الفقرة الأولى: ماهيّة الحقّ في الصحّة

ة موضوع عالمي، وتحتل  مكانة أساسي ة، لذى كانت محل اهتمام كل فرد  ما من شك  أن  الصح 
 .بها

ء، ة كأحد أغلى الأشيافي العصر الحديث، تعتبر الصح   الثقافات والشعوب، على الاقل   كل      
وقف. ات الخاصة بالفترة وهي لا تعترف أين تتوالصحة فكرة لا حدود لها، مفتوحة على كل الحاجي  

 لصحة على حياتها، لذلك نجد أن الإرث الثقافي الموروث عندأدركت الشعوب منذ القدم قيمة ا
 ا محلوانها وعقائدها ولغاتها،  قد كرس الصحة التي كانت قديما ولازالت حاضر بإختلاف أل  الأمم

ة ويدافع إهتمام البشر، فالعالم بحاجة إ لى حارس أمين على صحته، يحرس القيم ويحمي الصح 
      .عنه بما في ذلك الحق في الصحة

ة تبار وأنشأت منظمة الصحين الإعجرد نشأتها موضوع الصحة بعلذلك أخذت الأمم المتحدة بم   
ة اسبتخاذ الخطوات المنمل الدول على إالعالمية للتكفل بكل القضايا المرتبطة بالصحة، لذلك تع

 لصحة،عتماد تدابير تشريعية لتحقيق الجوانب العديدة للحق في ابكل السبل الممكنة بما في ذلك إ 
ة: الحكومات مسؤوولة عن صحة شعوبها،لذلك جاء في مقدمة ميثاق المنظ مة العالمي ة   للصح 

اية الحم ة المطلوبة،  في ما يتعلق بلبنان، وإضافة  إلىجتماعي  ة والإفعليها أخذ التدابير الصحي  
ة ت المرعي  قراراة الواردة في مواد الد ستور الل بناني أو في القوانين والمراسيم والالصريحة أو الضمني  

ي ستوري فة بفعل التعديل الد  ريعية قد شهدت تطورا  بالغ الأهمي  الحالة التش الإجراء، فإن  
ة الهوي   لبنان عربي   الذي أضاف إلى الدستور مقدمة جاء في الفقرة "ب" منها: 21/9/1990

ة وملتزم مواثيقها، كما هو عضو س وعامل في جامعة الدول العربي  والإنتماء، وهو عضو مؤس  
د . وتجحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسانمت  مة الأمم الس وعامل في منظ  مؤس   س 

 " .ستثناءئ في جميع الحقوق والمجالات دون إالدولة هذه المباد
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ستور مة الد  في أن  المواثيق الدولي ة المعطوف عليها صراحة في مقد   تكمن أهمي ة هذا النص      
وإن  ستوري في قرار مبدئي.قضى به المجلس الد  باتت تتمت ع بالقوة الدستورية الكاملة، على ما 

عتبر ة، يُ إلتزام لبنان المواثيق الدولية، وفي مقدمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بصورة صريح
ية لعالماإنجازا  تاريخيا ، رغم حداثة عهد الدستور فيه، وهو أمر يجعل من لبنان جزءا  من الورشة 

المتحدة والعاملة على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات  مبدفع من منظمة الأم –القائمة 
ا عليين بهد الفالعامة في جميع البلدان وفي النظم القانونية التي تتبعها، وعلى تأمين الإعتراف والتقي  

 .ةلدوليللجميع من دون تمييز؛ والأهم أن لبنان يلتزم، في هذا المجال، أن يخضع لمساءلة الأسرة ا

ن م 12ة، فقد ورد بشكل مباشر في الفقرة ساسي  ة هو من حقوق الانسان الأفي الصح   والحق     
، 1966\12\16الصادر بتاريخ  ةة والثقافي  جتماعي  ة والإقتصادي  العهد الدولي الخاص بالحقوق الإ

ويمكن حصر ة، ة والعقلي  ة البدني  ول الموقعة عليها بتوفير اعلى مستويات الصح  لتزمت الد  حيث إ
 . عن طريق الحصول على الدواءما إلاهذا الحق بكلمتين هما الوقاية والعلاج، ولا يمكن تحقيقه

  البند الأوّل: تعريف الحقّ في الصحّة

، وحتى 1946ة ة العالمي  مة الصح  شاء منظ  ول مرة مع إنعترافا  دولي ا  لألقد لقي الحق في الصحة إ  
، ففي البداية كان المفهوم مرتبطا را  مفهوم الحق في الصحة عرف تطو   ن  أعلى صعيد المفهوم نجد 

ة، وتم  بالمرض، لكن سرعان ما تم تجاوز هذ ة هو  عتبار الحق  فيإ  ا المفهوم التقليدي للصح  الصح 
ة البدني ة والعقلي ة والجسمي ة، هكذا تم  الت نصيص عليه حق  الإ نسان في بلوغ أعلى مستوى من الصح 

ة في دستو   .ر منظ مة الصح 

ات في العصر فرد ومجتمع والإنشغال بها أصبح من الأولوي   ة مطلب أساسي لكل  الصح      
 .ةة والمرض حالتان متناقضتان ترافقان الإنسان في مشوار رحلته في هذه الحياالحالي، فالصح  

لة كونها من جم ة إرتباط وثيق بالحياة، وجدارتها بالحماية لا يماري فيها أحد بحكمللصح      
 .مات الحياة والمحافظة عليها وحمايتها تدخل في دائرة حقوق الإنسانمقو  

 : التّعريف القانوني للحقّ في الصحّةأوّلاا 

ة أساس في الصح   للحق   يقال أن صحة الناس هي القانون الأعلى، ومن هذا المنطلق فإن      
ى مدى أساسي ة هذا القانون الوطني الداخلي، وتتجل  قانوني، سواء على المستوى الدولي أو في ثنايا 

الحق في القانون الدولي من خلال ظهوره كأول مرة من الحقوق الإجتماعية في دستور منظ مة 
ة العالمي ة عام  ، إذ أن ه من المبادئ التي تضمنها: بأن  التمت ع بأعلى مستوى من 1947الصح 
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ة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساس و دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أية لكل إنسان  الصح 
 العقيدة أو الحالة.

ة من الحقوق      الحياة ، لا وهو الحق فيذات الإتصال بأصل حقوق الانسان أ والحق  في الصح 
سان الصادر عن نك على المستوى الدولي من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإكد ذلوقد تأ

، حيث اكدت على ان الحق في الصحة 1ف 25في المادة 1948تحدة مم المالجمعية العامة للأ
سكن، أما على المستوى ميتجلى في اشباع الحاجات الضرورية  للانسان من ماكل وملبس و 

 ا فيوالذي انضمت اليه فرنس1961وروبي كيد هذا الحق من خلال الميثاق الأتأ الأوروبي، فقد تم  
ئه دفعا يتماشى ومقتضى المتغيرات الاجتماعية التي عطاوتم التاكيد عليه مع ضرورة إ 1972

 .حصلت عند اعتماده

ة من أهم الحقوق التي كفلتها العديد من الدساتير الوطني ة في شتى أنحاء     ويعد  الحق  في الصح 
1العالم، كما أكدته العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمي ة  . 

س للأمم المت حدة وجامعة الدول العربية وعضو في كل المنظ ماوحيث ان لبنان عضو      ت مؤس 
وملتزم  دوليةالدولية التابعة للأمم المت حدة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية ال

  .بمواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على الحق في الصحة والحياة

المعافاة الكاملة الصحة هي  في المادة الأولى من ميثاقها: إن   صحة العالميةجاء في منظمة ال    
عريف إلى جعل كل جتماعيا، لا مجرد انتفاء المرض او العجز، ويهدف هذا التبدنيا ونفسيا وإ

، كما ان هناك غايات محددة يمكن على مستوى ممكن من الصحةالشعوب تصل إلى أ 
فقط الخلو من المرض والعجز، ولكن حالة من الرفاهية  ستخلاصها من هذا التعريف، فليسإ

جتماعية التامة. ويضع هذا التعريف هدفا مثاليا ينبغي بلوغه، ذلك انه يفترض ية والعقلية والإالبدن
ي أ ن  تتعلق بالبيئة التي يقضي فيها الإنسان حياته، لذا فإتضافر مجموعة من العوامل المواتية، 

 . 2 ةة ضمن مفاهيم ذات قيمة تشريعي  في الصح   دماج الحق  ى إر فضفاض لا يساعد علتصو  

أن حقوق الإنسان  22إعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال نص المادة  وقد    
الأهم  هو ما  الإقتصادية والإجتماعية والثقافية هي حقوق لاغنى عنها لكرامة الإنسان، إلا أن  
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ت على أنه:" لكل شخص حق في مستوى معيشة من الإعلان والتي نص   25جاءت به المادة 
يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية 

ت ة وصعيد الخدمات الإجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالاالطبي  
البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته 

1 والتي تفقده أسباب عيشه  ، ي شعب من أسباب عيشه الخاصة،  رمان أفلا يجوز بأي حال ح
ذلك ة سيادة القانون لحماية حقوق الطفل، بما في هذا بالإضافة إلى ما لحظه الإعلان من أهمي  

مييز، والإيذاء والإستغلال، وضمان مصلحة الطفل العليا في جميع ة من الت  توفير الحماية القانوني  
2الإجراءات . 

اته، الفرد لا يخضع في ممارسة حقوقه وحري   د الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن  وقد أك     
للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الإعتراف الواجب بحقوق وحريات  إلا  

الآخرين وإحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع 
3ديمقراطي    الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد إنطواءه على ه ليس في هذا ، وأن

ويل أي دولة أو جماعة أو أي فرد، أي حق  في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم تخ
 أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

ة ة والسياسي  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني   12ت الفقرة الثالثة من المادة كما نص      
عليها القانون،  أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص  ه: " لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة على أن  

ة أو حقوق ة أو الآداب العام  وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العام  
الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد، علما أن حقوق 

دة بحقوق الآخرين، وبالأمن الجماعي، وبالمتطل بات مقي   كل شخص في مجتمع ديمقراطي هي
4العادلة للخير العام  . 

الحقوق الأساسي ة دولي ا  من ة كحق  في الصح   عتراف بالحق  ن أن الإن خلال ما سبق يتبي  م   
ة العالمي ة، وتطو  وضح مع انشاء منصفة أتكر س ب فة مر مع وجود وزارة مكل  ر الأظ مة الصح 

 .عتمادهل العالم جتماعية التي حصلت عند إ غلب دو في أ ة بالصح  
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ة العالمي ة لمكا      يوبيل:"ك دوالملاريا.....ويقول مار  يدز والسل  فحة الإحيث تسعى منظمة الصح 
ح ا صحيلصحة العالمية قائمة لوجب علينا إنشاؤها وهذنه لو لم تكن منظمة اكثيرا ما يقول الناس أ

ءلة طار المساما من خلال وضع الإرشادات والمعايير وإالعالم ولا سي   نها مساهم بارز في صحةلأ
  ."ة لنجاحنا جميعاوكلها عناصر ضروري  

ه لكل شخص ي التونسي بأن  نظيم الصح  ل من القانون المتعلق بالت  و  كما جاء في الفصل الأ   
 1الحق في حماية صحته في احسن الظروف الممكنة . 

ة والعلاج حيث نصت في الصح   ة الحق  همي  أ ت بعض قوانين الدول العربية على شار كما أ    
ي وتوابعه في المستشفيات :" العلاج الطب  ن  أيبي على من القانون الصحي الل   50المادة 
ر مقر   ق  ومسمياتها التي تنشئها الدولة، ح نواعهاة على إختلاف أات والوحدات العلاجي  والمصح  

2 فيه على قدم المساواة  لكل مواطن والجميع . 

لحق منه على أن: "كل شخص له ا 64في المادة  1976ة ة البرتغالي  فه دستور الجمهوري  كما عر    
  في حماية صحته وواجب  الحفاظ عليها وتحسينها"،  ويتحقق ذلك من خلال برنامج نشاط واقعي،

كذا و قتصادي ة وظروف العمل،  والإة، تاخذ بعين الاعتبار الشروط الإجتماعي ة وخدمة صحية وطني
 .ترقية الثقافة الجسدية والرياضية وتطوير التربية الصحي ة للشعب

ر مثلما ة،  فهو متطو  شكالا عد  أخاذه يتميزبسرعة تغيره بإت  ة، في الصح   الحق   ن  وبناءا عليه، فإ  
ستوري والقوانين قانون الد  زه، مثل الحكام التي تعز  سة له. كما توجد بعض الأر القواعد المؤس  تتطو  

 .ة به والتي بمقتضاها أسسة المعني  بغة العالمي  ذات الص  

  ثانيا: التّعريف الفقهي للحقّ في الصحّة

ر الذي شه ة، إرغم التطو  ي هذا ه، وفلا أنه لا يوجد لها حاليا تعريفا كاملا ومتفق عليده عالم الصح 
ة العمومي ة: "لا تعود صعوبة إالصدد يقول الأستاذ مونيي في مؤلفه حول ال يجاد تعريف صح 

نما  ذلك يبين أنها حقيقة مركبة ومتعددة الأشكال رضي للصحة لمجرد مسالة مفردات، وإم
 ."ومتحر كة

ت وذلك ما أدى الى ظهور عدة مصطلحان  مدلول الحق  في الصح ة لا يزال يشوبه الغموض، إ 
 .لمفهوم الحقّ في الصحّة على مرّ العصور
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 .ي حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن موضعا سليمةه -1
حالة من التوازن بين وظائف الجسم، هذا التوازن يتنتج من تكي ف الجسم مع العوامل  -2

 . 1  ةة التي يتعرض لها الجسم بصفة مستمر  الضار  
 جتماعيتلك الحالة من الكمال البدني والإي م وقدرة الجسم على أداء وظائفه، أغياب الآلا -3

ة ة والبدني  كتفاء والسلامة العقلي  مجرد الخلو من الامراض بل هو الإ والنفسي، فهي ليست
 2ةوالإجتماعي   . 

وإنما ينبغي تنفيذ هذا الحق ،  الصحة الحق في الصحة لا يعني مجرد أن يكون الفرد موفور   
لطات العمومي ة وذلك بو  لى ان تؤدي إعمل من شأنها  ضع سياسات تنفيذية وخططمن طرف الس 

3قصر وقت ممكنعليها للجميع في أ توفير الرعاية الصحية وتوفير سبل الحصول  . 
في ضوء ما سبق يمكن تعريف الحق  في الصح ة على أن ه الحق  الاقتصادي والاجتماعي     

ة العام ة التي يحق لجميع الأفراد   لتمتعاوالثقافي في الحصول على الحد الأدنى من معايير الصح 
 .بها

 .من هنا يت ضح أن ه لا يكفي تأكيد الحقوق ولكن وجب ضرورة الترجمة الفعلي ة والعملي ة للمبادئ   

 البند الثاني: عناصر الحقّ في الصحّة

الانسان. وهي تشمل  تقع فكرة وجوب تلبية الاحتياجات الصحي ة للأفراد في لب  الدفاع عن حقوق  
 .التعرض لمعاناة يمكن تلافيهاالحق في البقاء والحياة دون 

ة العالمي ة، منذ أربعينات القرن الماضي في ديباجته أن  إ      ع التمت  » عترف دستور منظ مة الصح 
بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب 

ا عرفت هذه ، كم«جتماعيةالإة أو قتصادي  و العقيدة السياسية أو الحالة الإالعنصر أو الدين أ
حالة من إكتمال السلامة الجسدية والنفسية والإجتماعية، وليس فقط غيابا المنظمة الصحة بأنها "

 "للمرض أو العجز
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ة الذي يتكون من المرافق كالمستشفيات ة الولوج إلى نظام الرعاية الصحي  في الصح   ويشمل الحق    
والمراكز الصحية، والسلع كالَأسِرة وسيارات الإسعاف والأدوية والخدمات والبرامج كالتلقيح وتنظيم 
الأسرة، وكذلك إغفال مقدمي الرعاية الصحية مثل الممرضات والقوابل والأطباء من جهة، ومن 

كالمياه الصالح للشرب والصرف الصحي،  جهة ثانية، يتكون من المقومات الأساسية للصحة
التغذية الكافية، السكن اللا ئق، ظروف العمل السليمة، الحصول على التوعية والمعلومة الصحية، 
والمساواة بين الجنسين. وبشكل عام، تعتبر حقوق الإنسان شمولية، لكن الحق في الصحة يقدم 

ة مات الأساسي  المقو  »جزئة، لذلك ليست ها للت  ترتباطه بباقي الحقوق وعدم قابلي  أروع مثال على إ
1 باقي حقوق الإنسان التي ذكرت أعلاه إلا  « ةللصح   . 

 :ة نذكر منهاة على عناصر وجوانب أساسي  في الصح   ويشمل الحق     

ة العام ة والرعاية الصحي ة الفع الة01 دير بمقا التوافر: يجب أن تتوافر مرافق وسلع وخدمات الصح 
 .اخل الدولةكافية د

ن أيمكن )إمكاني ة الوصول: يجب أن تتاح إمكاني ة الوصول مادي ا  إلى المرافق والسلع والخدمات 02
تصل إليها على نحو مأمون جميع المجموعات، بمن فيهم الأطفال والمراهقون والمسنون 

 اليا وعلىوالأشخاص ذوو الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة( وكذلك إمكانية الوصول إليها م
 أساس عدم التمييز. وتنطوي إمكانية الوصول أيضا  على الحق في التماس المعلومات المتعلقة

بالصحة وتلقيها ونقلها في شكل مفهوم )للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة(، ولكن مع 
 .ة على أساس السريةة الشخصي  عدم المساس بالحق في معاملة البيانات الصحي  

اعي المقبولية: ينبغي أيضا  أن تحترم المرافق والسلع والخدمات الأخلاقيات الطبية، وأن تر 03
ثقافيا  يا  و الفوارق بين الجنسين، وأن تكون ملائمة ثقافيا ، وبعبارة أخرى، ينبغي أن تكون مقبولة طب

 .لدى المجتمعات المحلية

عية، والخدمات ملائمة علميا وطبيا وجيدة النو النوعية الجيدة: يجب أن تكون المرافق والسلع 04
عدات مستشفيات ويتطلب هذا، على وجه الخصوص، وجود مهنيين صحيين مدربين، وأدوية وم

 معتمدة علميا  وغي

 .منتهية الصلاحية، وبروتوكولات علاجية مناسبة، ومياه شرب مأمونة 
                                                           

أح ل دددددددقحفدددددددرح لتددددددد  حبددددددد اح لعر تددددددد ح  لال لا  ددددددد  أح ر ددددددد  يح لدددددددمح ل   دددددددهحزهيااااااا  مااااااا عز  -1

ح2021\9\27 لبخ  :ححأ    خhttp://alittihad.infoح لال    ررحل   بيح لا   بأح

ح
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 خدمات والمرافق والسلع الصحيةعدم التمييز: يجب أن تتاح للجميع إمكانية الوصول إلى ال05
 .دون تمييز لأي سبب من الأسباب

نفيذ المشاركة: ينبغي أن يكون للمنتفعين بالخدمات والمرافق والسلع الصحية رأي في تخطيط وت06
 .وتقييم السياسات الصحية التي تؤثر عليهم

 دد مسؤولة عنلص  المساءلة: ينبغي اعتبار الجهات التي تقع على كاهلها الواجبات في هذا ا07
ن عضمن أمور أخرى الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال الصحة العامة وذلك، 

نتهاكات مثل رفض توفير ق بإنتصاف وتقاضي فعالة فيما يتعل  طريق إمكانية إلتماس سبل إ
 .العلاج

ال لتزامات بإعمدول إسان، تقع على عاتق حكومات الكما هو الحال بالنسبة لباقي حقوق الإن   
الحق في الصحة. صحيح أن الأمر يتعلق بالتزام تدريجي لتمتع جميع المواطنين بالحق في 
الصحة حسب وضع الاقتصاد العالمي والوضع المالي للدول، كما يمكن توفير جميع الضمانات 

الضمانات وفر حد أدنى من فورا للجميع، لكن لا يجب فهم هذا الالتزام التدريجي بمعزل عن ت
ة خاذ إجراءات فورية خاصة المتعلقة بعدم التمييز في الولوج لخدمات الرعاية الصحيت‘ووجوب 

والمقومات الأساسية للصحة، وكذا بذل جهد وطني أو باستثمار التعاون الدولي، ولا يجب أن 
 .يصبح الإعمال التدريجي مرادفا للبرامج الطويلة المدى

ي، فإن الحق فيها وفي سلامتها يعتبر من الحقوق المعترف بها وبما ان الصحة موضوع عالم   
بدليل نص القوانين والانظمة في الدول على الكثير منالمبادئ السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

1الضرورية الداعية الى تقوية المصالح الصحية وتشجيع الباحثين في مجال الصحة والمهنيين  . 

 الدواء الفقرة الثانية: ماهيّة

تي ي ة اللع الأساسواء عنصر شريك لنا في هذه الحياة، ورغم ذلك فان ه يعتبر من المواد والسالد     
التعامل في إطار مستلزماته  طارها يختلف عنيمث ل حصول الإنسان عليها والتعامل في إ

لقومي لامن امن مسائل ا يعد   واء يرتبط بسلامة الانسان، حيث ان  توفير الدواء الد   ن  الكمالي ة،إذ أ
 .لى توفيره لسكانها الدول إالذي تسعى جل  

                                                           

 ظدددددددؤ ل  ح ؤظظددددددد  ح تدددددددر هح لدددددددب  ءح ددددددداحلظددددددد ع   ح ل ددددددد  بح لب  ل   ددددددد أححبوعباااااااد، مساااااااعود  -1

أص   ددددد ح  ب ددددد حلر ددددد ح دددددر بيح لدددددب     هحفدددددرح لعلددددد مأح   عددددد ح  علدددددرحل ددددد ب حبظددددد برحبلعبددددد  أح ل ددددد ح
 .ح1أححص:2019-2018 ل   لح  لعل مح لظ  ظ  أح
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ها تأتي في المرتبة همية بالغة في العالم، حيث أن  مكانة ذات أ  ة تحتل  ناعات الدوائي  لص  ا ن  إ    
 من القومي التي تحرص كل  ية توفير الدواء تعد من مسائل الأالثانية بعد صناعة الاسلحة، وعمل

يقها لمواطنيها، ولهذا يعد الدواء من السلع التي تمس امن الوطن وتتعلق بسلامة الدول على تحق
 1المواطن . 

إنّ حقّ الانسان في الصحّة هو أحد حقوق الانسان التي إعترف بها القانون الدولي،    
2 يجب على الدولة تأمين الوسيلة وهو الدواء وللحفاظ على هذا الحقّ    فالحق في الدواء جزء ،

عتباره حق يشمل جميع المحددات الإجتماعية للصحة يتجزأ وأساسي من الحقّ في الصحة بإلا 
 .ونظم الرعاية الصحية

ت بين بناني على المساواة في الحقوق والواجبامة الدستور الل  ت الفقرة)ج( من مقد  وقد نص       
من الدستور واكدت على هذا الحق  7المادة  جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل، ثم عادت

 ةلسياسي  ة واعون بالسواء بالحقوق المدني  بنانيون سواء لدى القانون وهم يتمت  الل   ها على أن: كل  بنص  
ت مارساالواقع الذي يتمثل بالم  أن  ة دونما فرق بينهم. إلا  ويتحملون الفرائض والواجبات العام  

سات ة في ممار عن الإنتقائي   ة غير المتكافئة، فضلا  التحكمية المتولدة عن الأوضاع الإقتصادي  
ة مقدم الإحتكار بين منطقة وأخرى أو فئة وأخرى، وإنما يشير إلى الإنتهاك الفاضح للفقرة )ج( من

  .الدستور وعدم إحترامها

اهر وز مظار المواد الغذائية الأساسية، والأدوية ومصادر الطاقة، إلى بر وبالفعل،  فقد أدى إحتك  
مذل ة للكرامة الإنسانية كإنتظار المواطنين لساعات طويلة ومرهقة في طوابير للحصول على 
 الخبز، أو للحصول على الدواء، وقد تم تسجيل عدة حالات وفاة لمواطنين قضوا أثناء إنتظار

 أو بسبب فقدان الدواء لا سيما الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنةدورهم لتعبئة الوقود، 
ى والمستعصية، وكذا بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل آلات الأوكسجين لمرض

 ضيق التنفس والمسنين.

خلال  نسانن القدرة على البقاء، فالإفي منح الانسا مهم ا   وفي نفس السياق نجد أن للدواء دورا     
جميع مراحل حياته قد يلجأ لاستعمال الأدوية ولو مرة واحدة خلال العمر كله، حيث تمكنه من 

تحسين الحالة النفسية لدى بعض تجاوز بعض الوعكات الصحي ة والحالات المرضية، وحتى 
                                                           

 ت أحب  حح-    ر أح للا   ص ب  ظ حح-خت ت ّ ح ل ظؤ ل ّ ح ل بر ّ ح رح    ح لب  ءشح ته غ يب شلق م   -1

ح.1أحص2008 ل   ع ح ل ب بيأحبب احصبع أح

ح لمح  حبحب محمدح-2 ح ل ت   حفر ح ل ق ح لم ح لب ل ّ  ح    ف      ح ل   ر ا حفر ح  خ   ع حب  ء   حرأ م آث  

ح لعبب ح لظ  ظ  ح   ب   ّ 2 لب  ءأح  ل ح ل  ح ل  ر اح ل     ّ ح لع ل   أّ ح للبر ر  أحأح ل  ح ل   لح  لعل م ح ل   ع  أ
ح.357أحص:2020
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شخاص. فالواقع المعاش وما يحمله من ضغوطات  تثقل عاتق الانسان وتسبب له الكثير من الأ
  .، والل جوء الى الأدوية قد يساهم في تجاوز هذه المحطاتالقلق

له في حياته لا يمكن التخل ي  ملازما   ذ يعد  شريكا  ة بالغة في حياة الإنسان، إهمي  أ ء للدوا إن     
 .عنه، وعليه وجب تحديد مفهوم الدواء وتبيان أهميته

 البند الأوّل: تعريف الدواء

ف هو سبب الإختلا والقانوني ين في أمر تعريف الدواء، هناك من يرى بأن  لقد إختلف الفقهاء    
لى نسبي ة مفهوم الدواء، فهو متغير في المكان والزمان، حيث يختلف مفهوم الأدوية من دولة إ

 فهومم إلى أن   ضافة  يختلف من فترة زمنية إلى أخرى، إ اخرى، بل أنه في داخل الدولة الواحدة قد
لتي ر في تحديد معنى الأدوية اه يؤث  ة، فإن  ته وصعوبة تحديده بدق  المرض وغموضه وعدم ثبوتي  

 .ةة والحيواني  ة في علاج الأمراض البشري  ل وظيفتها الأساسي  تتمث  

 ة،لعلمي  أن نقوم بتعريفه من الناحية ا ف الدواء بشكل واضح ودقيق، وجب علينا أو لا  لكي نعر      
رى، ن الدواء مادة ذات مادة تركيبة خاصة ومختلفة عن باقي المنتجات الإستهلاكية الأخوذلك لأ

 .وبعد ذلك نقوم بتبيان التعريف الفقهي والقانوني

للتعريف العلمي للدواء بحكم أن  قبل التطر ق للتعريف الفقهي  والقانوني لا بد من التطرق     
الأولى، حيث يعرف الدواء علمي ا بأن ه  أي ة " مادة ختصاص إنتاج الدواء هو مجال علمي بالدرجة إ

ة لصالح متلقي ة او حالات مرضيكشاف نظم فسيولوجي  في منتج صيدلي تستخدم لتغيير أو إست
1 هذه المادة   وهناك تعريف آخر والذي أتى فيه بأن الدواء هو أية مادة من أصل حيواني أو  ،

في الانسان أو الحيوان أو للوقاية منها، ويتم تناولها  نباتي او كيميائي تستخدم لعلاج الأمراض
عن طريق الفم أو الحقن أو الإستعمال الخارجي أو بأية طريقة أخرى أو ما يوصف بأن له هذه 

 . 2 المزايا

 

 
                                                           

ح
ح  دددددد  أح لظددددددع  ح لتدددددد   ح  لا دددددداحلل ظدددددد رلكحفددددددرح ل  دددددد  هح ل لا  دددددد رح دددددداح ل رياااااابح   مااااااي -1

 ل   ددددددددددددددهح لال    رددددددددددددددرحل  لدددددددددددددد ح ل ددددددددددددددد ر احح لصب دددددددددددددد ح  لتدددددددددددددد بلار  أح ر دددددددددددددد  يح لددددددددددددددم

ح,2021\9\4    خح لبخ  :حأحأhttps://www.droitetentreprise.com  لا    

ب   أح    ددددددد ح  دددددد لح ل ل  دددددد ح لف   دددددد حفدددددددرح لتددددددر    ح لب    دددددد أح لاظددددددد رحنياااااا  ف يااااااد حساااااا  -2
ح75أحص:2007 ت أحب  ح ل   ع ح ل ب بيأح
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 عريف القانوني للدواءأوّلا: التّ 

ة ي  الدولو ة شريعات الوطني  له من دور في الحياة، فقد إهتمت الت  ة الدواء وما يمث  نظرا لأهمي       
ة. ي  قتصادرواجا من الناحية الإ ة وأكثرأكثر حرجا من الناحية الإجتماعي   بتعريفه، كونه سلعة تعد  

يكن  لا يثير عسرا فإن الحظ في تعريفه من الناحية القانونية لم ذا كان تعريف الدواء علمي  فإ
 ير فيحليف القانونيين، ما عذر عليهم الوقوف على تعريف موحد للدواء كونه مسألة يكتنفها التغي

 الزمان والمكان، كما أن مفهومه القانوني يختلف من تشريع لآخر تبعا للأنظمة من دولة إلى
 .أخرى 

واء هو كل يدلة: "الد  من قانون مزاولة مهنة الص   36ة ع الل بناني الدواء في الماد  شر  ف الملقد عر      
 في طب   و لها فعل فيزيولوجي وتستعملسيطة او مركبة لها خصائص للشفاء أو للوقاية أة بماد  

1وجراحة الانسان او الحيوان" . 

مركب لمواد لها خصائص علاجية أو و ة مادة أحاد الأوروبي الدواء بأنه: " أي  ف الإت  وقد عر     
وقائية للامراض التي تصيب الانسان، أو أية مادة أو مركب لمواد يمكن إعطاؤها للإنسان بهدف 

ة او إجراء ة أو وقائي  جي  ة عن طريقة وسيلة علاإستعادة او تصحيح أو تعديل وظيفة فسيولوجي  
2تشخيص طبي  . 

فقد عرف الدواء بأنه: " أي مادة أو خليط من المواد  أما قانون الصيدلة والسموم السوداني    
تصنع أو تباع أو تعرض للبيع أو تقدم للاستعمال في علاج أو تسكين أو الوقاية من أي تشخيص 

3 مرض أو حالات جسمانية غير طبيعية أو عوارض في الإنسان او الحيوان . 

الدواء بأنه :  2002الفرنسي المعدل سنة من تقنين الصحة العامة 1-5111وقد عرفت المادة    
" كل مادة أو مركب يقدم بآعتباره صاحب الخواص العلاجية أو الوقائية في مواجهة الأمراض 
البشرية أو الحيوانية، فضلا عن كل منتج يمكن تقديمه إلى الانسان أو الحيوان بغرض الفحص 

4 الطبي أو لتصحيح أو تعديل وظائفهم العضوية . 

                                                           

ح
ح2001لظر حح90 لمح اح  ر اح لت بل ح  لظ  محح لظ ب ررح  مح ل  بيح لح-3
ح

4-Article( L 5111-1 )  CSP: “ On entend par médicament toute substance ou 
composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à 
l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition 
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أما الفقرة الثانية من ذات المادة فنصت على أن منتجات إنقاص    
تدخل في معنى الدواء طالما أنها تحتوي في مكوناتها على مواد "DietetiquesProduitsالوزن 

كيميائية أو بيولوجية ولا تشكل في حد ذاتها غذاء، ولكنها توفر إما خواص معالجة أمراض السمنة 
لى سبيل المثال نجد هناك تعارضا بين قرارات المحاكم الفرنسي ة أو خواص التمثيل الغذائي وع

حول طبيعة فيتامين "س "، فهناك من يعتبره مكمل غذائي بينما يعتبره آخر دواءا. ولكن محكمة 
النقض الفرنسية قد حسمت الخلاف حول بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية، حيث لم تستبعد 

1 "س "أيا كان شكله الصيدلي الصفة الدوائية على فيتامين . 

وني القان لا بد  لنا من القول أن إلحاق المكملات الغذائية والمنتجات الشبيهة بالأدوية بالنظام  
المطبق على الأدوية يختلف بإختلاف التشريعات والدول، فهناك من يقر بإصباغ صفة الدواء 

رفض تور الأدوية، بينما هناك دولا أخرى عليها طالما أنها تحتوي على مواد تم النص عليها بدست
 .إلحاقها بطائفة الأدوية

قد  ، يكون والمشر ع الفرنسي من خلال التعريف الوارد في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها    
 :إشترط في الدواء شرطين رئيسيين لا غنى عنهما

 .أن يتكون الدواء من مواد أو تراكيب -1
 .الوقاية والعلاج من الأمراض مواد أو تراكيبأن تتوافر فيه خصائص  -2

بناني مع نظيره نلاحظ من خلال التعاريف السابقة مدى تطابق مفهوم الدواء في التشريع الل     
 .الفرنسي بوصفه أي مادة مركبة او مصنعة تستعمل في الطب وجراحة الاإنسان والحيوان

 ثانيا: التعريف الفقهي للدواء

                                                                                                                                                                         

pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, 
en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs 
fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou 
métabolique. 
Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui 
renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne 
constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces 
produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit 
des propriétés de repas d'épreuve 
 

 ل ظدددددددددؤ ل  ح ل  ر ر ددددددددد ح ددددددددداح ر ددددددددد نح  دددددددددب   ح لاب  ددددددددد ح  ااااااااا  عباااااااااد الحلاااااااااي  عباااااااااد الم ياااااااااد  -1

ح41أحص:2005  ل ظ  ر   ح لت بل أحب  ح لررر ح لع ب  أح ت أح
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ظم تقنين بعض الجوانب في ة الن  عين في  غالبي  واء، ومع محاولة المشر  مي للد  ورغم الطابع العل   
ول، وإن دور الفقه في تحليل الأجزاء المختلفة يضل بارزا في كل الد    أن  مفهوم الدواء وتأثيراته، إلا  

  ة  الإنسان،كان الدواء يلتقي مع بعض المنتجات بالنظر إلى إستعمالاتها في حماية ووقاية صح  
ى الفقه تمييزالدواء عن المنتجات المشابهة يضل صعبا في كثير من الجوانب وهو ما تول    أن  إلا  

توضيحه، فقد برزت عدة تعاريف للدواء فمنهم من عرفه على أنه أي مادة تستعمل في تشخيص 
اية أو معالجة الأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان، او التي تفيد في تخفيف وطأتها أو الوق

1 منها  بينما عرفه آخر على أنه أي: مادة من أصل نباتي أو حيواني أو كيميائي تستخدم لعلاج ،
أمراض الإنسان أو الحيوان أو الوقاية منها،  ويتم تناولها عن طريق الفم أو الحقن أو  الإستعمال 

2رى أو ما يوصف بأن له هذه المزاياالخارجي أو بأية طريقة أخ الدواء هو كل  وأضاف آخر أن
مادة أو مركب له خاصية في العلاج أو الوقاية في مواجهة  مرض بشري أو حيواني، أو هو كل 
منتج له خاصية الإستعمال في الفحص أو التشخيص الطبي أو تغيير الميزات الفسيولوجية 

 3العضوية للجسم  ، ة أو خليط من المواد يستخدم في إلا أن هناك من يرى أن الدواء هو أي ة ماد 
4 أو خارجي ا   علاج أو نقص أو منع المرض في الإنسان أو الحيوان، ويستخدم داخليا   . 

ه، من خلال إستعراضنا لمختلف التعريفات التي جاءت من أجل تبيان الدواء والغاية من وجود   
جية وعلا يتضح لنا لا غنى للإنسان من إقتنائه وإستهلاكه، لما يتسم به الدواء من صفات وقائية

  .ذات أهمية بالغة وضرورة ملحة في حياة الإنسان

 في ضوء ما سبق يمكن تعريف الدواء أنه: أيّة مادة تستعمل في تشخيص أو معالجة    
 .هاة منالأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان، أو التي تفيد في تخفيف وطأتها أو الوقاي

ليه، إيبدو أن تعريف الدواء قد شغل تفكير العديد من الفقهاء من حيث إختلاف زوايا نظرتهم     
ي فهو أن الدواء يمتاز ببعض الخصائص المشتركة  بين الفقهاء غير أن ما يمكن إستنتاجه 
 :تعريفهم للدواء، لعل أهمها
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أو حيواني أو  إحتوائه على مادة أو أكثر قد تكون حية أو غير حية، وذات أصل نباتي -1
 .كيميائي تختلط فيما بينها لتشكل في الآخير منتجا دوائيا

 .إستخدامه في علاج الإنسان أو الحيوان أو وقايته من الأمراض -2
 .إستعماله في اغراض طبية أخرى غير الوقاية والعلاج -3

 البند الثاني: أهميّة الدواء على الصحّة

لك الناس، فإستعمال الأدوية يزيد من سعادة البشر وذة في حياة ة الصح  لا جدال على أهمي     
لا  لإزالتها أو كبحها للأمراض وأعراضها وتحسينها لجودة الحياة بطرق أخرى، وتعد أمرا جدي ا

 .يكتنف أمورا تقنية فحسب بل يكتنف قضايا نفسية و إجتماعية أيضا

زءا من الأدوية ج ة الحياة، فتعد  إن من المنافع الرئيسية والإجمالية للأدوية هي تحسين نوعي    
وية الأد الموت، إذ تساعدنا هذه مسيرة حياتنا منذ الولادة، حيث ندخل هذا العالم بمساعدتها، وحتى

 .دنى من المعاناة الأو تساعد بعضنا على الرحيل بالحد  أ

ا مصاحبفأهمي ة الدواء واضحة وجلي ة، ولا يمكن الإستغناء عن إستهلاك الدواء، إذ أصبح     
 ع باختلاف الأمراض التي قد تصيبلحياة الإنسان في حالات مرضه وسقمه، ولكن الأدوية تتنو  

 ناعاتالانسان مما يدعو إلى الحاجة لتوفير الأدوية التي تتوافق مع هذه الأمراض. كما تعد  الص
ية نملت  الأساس لة من أولويات وأكبر إهتمامات الدول، فالسياسات الدوائي ة أصبحت الطريق الدوائي  

في  نميةمن خطط الت مهم ا   ة محورا  ة الرعاية الصحي  ل خط  ة للدول، وتمث  ة والإجتماعي  الإقتصادي  
لجودة ة واة دولة لا بد  من توفير الدواء بالكمي  ة لأي  كافة دول العالم، وحتى تنجح السياسة الصحي  

 .والثمن المناسب للجميع

للطب  أهمية خاصة على مر  العصور، وتأتي هذه الأهمي ة بأن  تناول الدواء للعلاج قد  .إذا     
تتعل ق به حياة اشخاص أو موتهم بأمر الله تعالى، أو قد تتعلق به سلامة عضو من أعضائه. إلا 
أن  دواء الناس والمجتمعات إنما يكون بحسب حياتهم، فمتى كانت حياتهم معقدة كانت أدويتهم 

دويتهم كذلك، وهذا الأمر ينطبق على عصورنا التي ملئت ، ومتى كانت غير معقدة كانت أكذلك
باشكال متعددة من الصناعات والملوثات وعوامل الضجيج المختلفة وغيرها، وهذا ما يؤثر في 

1طبيعة ونوع العلاج وتعقيده   . 

                                                           

ح   ع حإسم عيل غ ز   حمد م حب   ح-1 ح لعل مح ل     أ ح  ل  ل     ح لب  ءح رحر ءح ل ظ  ب  ح ل ع ت يأ

 954أحص:2015أح3 ببح ل ت مأ
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 المتطورة مادي ا، ما هو غيروها نحن نشاهد ونسمع عن أمراض توجد بكثرة في المجتمعات     
بة تركيبا لم يسبقه مثيل،  ثيم الجراو موجود فيما يعرف بالبلدان النامية، إذا، ما دامت حياتنا مرك 

رة بقدر ما للطب من تطور، فإن  الدواء الذي يحتاج إليه أهل زماننا مركب تركيبا مع ل بقدا، متطو 
 .ويزداد تعقيدا يوم بعد يوم

لحالات االأمر بالنسبة للأمراض الخطيرة، فإننا نجد أن الأمر يصل في كثير من وإذا ما قارن ا    
إلى حد  الضرورة، والضرورة القصوى، حيث لم يمتنع ضمير الشركات والمستودعات وبعض 

ه ادوية الأمراض المزمنة وذلك حتى يرتفع سعر  الصيادلة عن الكف في إحتكار الدواء وبالأخص  
ي ظل  إتجاه المصرف المركزي لرفع الدعم عن الدواء، عمدت شركات أو ينقطع من السوق. وف

د عادة بيعه بعكار الدواء أو إخفاءه في مخازن لإحتوبعض الصيادلة لإ الأدوية والمستودعات 
ى إلى إلحاق ا أد  لأمراض المزمنة......(، مم  دوية السكري والضغط وامتوقعة )أموجة غلاء 

  .ضرار فادحة بالمرضىأ

فالواقع المعاش والحياة المعاصرة وما تحمله من ضغوطات تثقل عاتق الإنسان وتسبب له    
الكثير منالقلق والتوتر الذي قد يتطور إلى أمراض نفسي ة مثل الإكتئاب وغير ذلك، واللجوء إلى 

1 الأدوية قد يساهم في تجاوز هذه المحطات . 

واقعا  الأمر ذ أصبحجوء إلى تخايل الأمر إر اللّ تصوّ وية عند نفاذها دون ة الأدهميّ تتّضح أ    
اض ، كالأدوية النفسية التي يتناولها أصحاب الأمر في ظل إحتكار الادوية من قبل الجشعين

لب العصبية، كالفصام الذهني، كيف تكون حالهم عند عدم توفر الدواء لهم !؟؟؟ وأدوية دعم الق
ة البين غة. أما اليوم وبفضل الله تعالى فإى موت الفجألؤدي العديد من الأمراض في القلب إحيث ت

 دويةلأالحياة، لما سخره الله من أمور أهمها االذين يصابون بنوبات قلبية يبقون أحياء على قيد 
 .خدير المختلفة والأنسولينوغيرها من أدوية الت  

لمن كان  يل والنهار، في الل  نثى، في الصغير والكبير، في الذكر والأدوية تؤثر و قل ة الأفنفاذ أ   
ومما لا شك فيه أن ..... .طعمة وغيرهاو خارجها بإحتكار الكثير من الأمنوما في المستشفى أ

الضرر بإحتكار الكثير من كثر مما يلحق صحابها أار مثل هذه الأدوية يلحق الضرر بأإحتك
2 طعمة وغيرهاالأ . 
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حق بالعام ة، إذ أن  ضررإالغاية من تحريم الإحتكارهو ن  إ    أي امنا  تكار الدواء فيحالضرراللا 
ن  تحقيق حياة الناس ويقض مضاجعهم، لذلك فإن ما هو ضرر بالغ ومؤث ر، يؤرق وعصرنا، إ

ا كان يس كملذا ما قارن ا زماننا وحالنا ط اليوم يقتضي منا القول بتحريم إحتكار الدواء، حتى إالمنا
 ثرا  حتكار الدواء مؤ أصبح الضرر المتحق ق في إالحال، وتبد ل ما كان، و في السابق، فقد تغي ر 

     .دا  معهو 
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 الراعية لإحتكار الدواء القوانينل الثاني: الفص    
وق الحر  وعنصرا   باتت المنافسة ركنا      نظام ري ة المن عناصر إستمرا فع الا   من أركان إقتصاد الس 
ة دلمقي  ابالكشف عن الممارسات والإتفاقات  أن حماية المنافسة لا تستقيم إلا  قتصادي، ولا شك  الإ

ها، حمايتلت منظمة التجارة العالمي ة بوضع قواعد ة المحافظة على المنافسة إهتم  للمنافسة، ولأهمي  
ن بلدا ات فقد إستجاب العديد منولم يقف الامر على دور المؤسسات الدولي ة وما أقرته من إتفاقي  

ت لاياكندا والو  ة، تهدف إلى حظر الممارسات الضار ة بالمنافسة، وتعد  العالم لسن  قوانين وطني  
 -1889ت تشريعات حماية المنافسة في عامي المتحدة الأمريكية من أولى البلدان التي أقر  

لم فاه تجلبلدان النامية عن مواكبة هذا الإوالعديد من الدول العربية، بينما تأخرت معظم ا  1890
في  العالم ستمرت العديد من بلدانة الا في نهاية القرن المنصرم، وآتقر قوانين حماية المنافس

ت قوانين سارية لمنع الممارسا دولة لديها 90ن اصبحنا امام أكثر من لى أملاحقة التشريعي إ
 .تفاقي ات المقي دة بالمنافسةالإحتكاري ة والإ

يد لى تعقإ لة التي يشهدها المجتمع المعاصرقتصادي ة الهائة والإالتجاري  ر ت حركة التطو  قد أد  و    
ر ما حتكار لم يشهدها العالم من قبل، فظهة وتشابكها، وظهور صور عديدة للإالمعاملات التجاري  

 ....حتكارية كالكارتل والترست وغيرهابالشركات المتعددة الجنسيات، والإت حادات الإيسمى 

ارها، وهذه حالة كونية معروفة، تزدهر في غالبية البل عندما تستشري     دان الأزمات، يكثر تج 
ة ى حاجة، مستندة إلأثناء الحروب والأزمات، وهذه الفئة عادة ما تمارس ديكتاتوريتها الإقتصادي  

 صيرا  مما كانت تواجه  ك برقابهم وبرزقهم وهي في العادة تبقى منبوذة، وكثيرا  الناس لها فتتمس  
ي فستباقية ريعات إلجأت الدول إلى وضع تش الحرب والأزمة. وعلى مر  الأزمات نتهاءعند إ أسود

 دساتيرها وقوانينها تكافح هذه الظاهرة.

 حتكارعريضا ، فأصبحت جميع مفاصل الحياة منزمة التي يعاني منها لبنان سوق إأفرزت الأ   
قات نتهاء بالمحرو المياه والدواء وليس إحتكرين، من ات تحت سلطة المالأساسي ات إلى الكمالي  

 ة يصعب اختراقها.ة وطائفي  ات سياسي  والكهرباء وغيرها، وجميعهم شكلوا محمي  

تفاقي ات المقي دة بأن  حماية المنافسة لا تستقيم إلا بالكشف عن الممارسات والإ دراكناومع إ   
ت سواء على الصعيد الوطني أو في ضاح الاطار القانوني الذي يجر م هذه الممارساللمنافسة وإي

بق فشريعات المقارنة، فقد آثرنا أن نعرض لتجربة الولايات المت  الت   ي حدة الأمريكي ة لما لها من الس 
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، والعقوبة التشريعات العربي ة حادي وما يقابلها في أهم  ت  هذا المضمار، ثم  نتبع بعرض القانون الإ
 دتها القوانين المبحوثة.التي حد  

 تمع نتيجةوما يترتب عليها من آثار سلبي ة على المجحتكاري ة من خطورة الممارسات الإ وإنطلاقا     
انون في القلقوانين الراعية لإحتكار الدواء لإحتكار السلع  والدواء، فإن نا سوف نتطر ق لعرض 

ل" ثم نعرض لذلك الل بناني  ة لمقارنا وانينالقوانين الراعية لإحتكار الدواء في الق"المبحث الأو 
  "المبحث الثاني".

 القانون اللّبناني ل:المبحث الأوّ 

معات إن  فكرة حماية المستهلك ليست جديدة، فقد عرفت منذ فجر الزمن القديم في مختلف المجت   
  والثقافات والحضارات والشرائع، بأنها حق  يجب أن يصان ويتمت ع به المستهلك

لأحكام ومنذ بداية تاريخ البشري ة  لم تخل التقاليد والأعراف والشرائع والقوانين من بعض ا    
 هلك والنصوص التي تحمي المستهلك وتجر م الغش  والإحتكار. ومم ا لا شك  فيه أن  حماية المست

 .تتوقف على مدى تنظيم المنافسة في الأسواق

وضع حكم المنافسة و يوقوانين مزاولة مهنة الصيدلة، ل ويأتي قانون المنافسة ومنع الإحتكار   
لوك التنافسي للأشخاص والشركات، وإلا   كن ا قضت المنافسة على نفسها و  الضوابط التي تحكم الس 

م في الأسعار، لذلك عمدت ا لكثير من الدول إلى إصدار بصدد إحتكار يمك ن صاحبه من التحك 
لع والخدمات، رمنع الإحتكاقوانين تنظ م المنافسة وت ه لهذ زمةووضع العقوبات اللا   في كافة الس 

 ار والمجتمع.وق والتج  الممارسات، وذلك بغية حماية الس  

اكثير من القوانين عقوبات إلا  أن ه بقيت        ،وضع الحالية مع الولا تتناسب البت   ،الدول زهيدة جد 
ة للعمل على  يدلة قانون مزاولة مهنة الصإصدار تعديل لمم ا يدعو القول أن  الحاجة أصبحت ملح 

 بة إحتكار الدواء من جنحة لجنايةيرفع عقو 

 عقوبة إحتكار الدواء: الفقرة الأولى

ة البشري ة من المطالب الأساسي ة للمجتمعات ومن الأولوي ات المسطرة للحك    ومات أصبحت الصح 
 في جل  دول العالم، ومن أجل تحقيق ذلك عمدت الدول في سياستها الصحي ة على إنتهاج أنظمة

ت اوقوانين صارمة لمكافحة الأمراض وتوفير الدواء ومنع إحتكاره حماية للإنسان ووضعت العقوب
 اللازمة ضمن قوانينها الوضعية.
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 كل   رت علىها أث  الأزمات في لبنان، وأن   ة هي أم  الأزمة الإقتصادي   ولا يخفى على أحد أن     
 م يكنالذي ل، ولا سي ما مع إنتشار فيروس كورونا القطاعات وعلى رأسها القطاع الصح ي والدوائي  

قطوع ات ولا يسمعون سوى كلمة ميدلي  بين الص   ون يتنقلون بناني  ينقص لبنان سواه. إذ أصبح الل  
 م في التداوي.ويوجد بديل، من هنا أي حق  ناتج عن حرمان الفقراء من حقه  

اولة ون مز بناني الإحتكار من خلال المرسوم الإشتراعي وقانون العقوبات وقانع الل  وقد منع المشر    
  .يدلةمهنة الص  

د المرسوم الإشتراعي    ت المتعل ق بحيازة السلع والمواد والإتجار بها، حالا 73/83وقد حد 
وعة، الاحتكار والعقوبة المترت بة، حيث عالج الباب الرابع منه الاحتكار والمضاربة غير المشر 

 :منه حالات الإحتكار 14وحد دت المادة 

و كل إتفاق أو تكتل يرمي للحد  من المنافسة في إنتاج السلع والمواد والحاصلات أ -1
ا  مشتراها أو إستيرادها أو تصريفها، ويكون من شأنه تسهيل إرتفاع أسعارها إرتفاع

 .مصطنعا  أو الحيلولة دون خفض هذه الأسعار
أنه شكل إتفاق أو تكتل يتناول الخدمات بغية الحد من المنافسة في تأديتها ويكون من  -2

 .لبدلاتتسهيل ارتفاع بدلاتها بصورة مصطنعة أو الحيلولة دون خفض هذه ا
خفائها بقصد رفع المواد أو السلع أو الحاصلات أو إكل عمل يرمي إلى تجميع  -3

جتناء ربح، لا إقيمتها، أو غلق مكاتب أو مستودعات لأسباب غير مشروعة بغية 
 .يكون نتيجة طبيعية لقاعدة العرض والطلب

لأسعار افسة بهدف رفع اوبذلك يتبين أن المشرع الل بناني منع كل  عمل من شأنه الحد  من المن   
 وقد حد دتأو البدلات أو منع خفضها بغية إجتناء أرباح بصورة غير طبيعي ة وغير مشروعة.   

 3أيام  إلى  10مليون وبالسجن من  100مليون الى  10من  73/83من المرسوم   34المادة  
 0أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعند التكرار تضاعف العقوبة

 
ي المواد  فو أن  قاعدة حظر الاحتكار لم تأت مطلقة، بل أجاز المشر ع اللبناني إحتكار السلع إلا     

وجب حالات معي نة، وذلك لأسباب لها علاقة بالمصلحة العام ة. إلا أنه منع أي إحتكار إلا  بم
ة  ت الماد  : هعلى أن  18/1990من الدستور اللبناني رقم  89قانون يصدر عن مجلس النو اب، فنص 

ت حة ذالا يجوز منح أي إلتزام أو إمتياز لإستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعي ة أو مصل
 0بموجب قانون وإلى زمن محدود منفعة عام ة أو أي إحتكار إلا  
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ق تكر حويعرف هذا النوع بالإحتكار القانوني لأن ه يستند في وجوده لنصوص قانوني ة تمنح المح   
دة أو تقديم خدمة، ويحظر على أي شخص الإنفراد في شر  اء بضاعة معي نة أو إنتاج سلعة محد 

على  منافسة الممنوح حق الإحتكار القانوني في الموضوع الذي يتناوله ذلك الإحتكار، وخير مثال
 61ذلك، إحتكار إدارة الريجي في لبنان شراء وصناعة وبيع التبغ  بموجب القرار رقم 

في  إنفراد شركة كهرباء لبنان بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائي ة، وكذلك 5391/1/3تاريخ
 .4691/7/1تاريخ  87861جميع الأراضي الل بناني ة بموجب المرسوم رقم 

عقوبات ضمن الجزء المتعل ق بالمضاربات غير المشروعة على  685ت المادة بالمقابل  نص     
ين إلى سنتين وبالغرامة من مليون إلى ستة ملايأن ه: " يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة اشهر 

 لخاصةليرة  كل  من توصل بالغش  لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو ا
 المتداولة في البورصة ولا سيما:

 0بإعلان وقائع مختلفة إو إدعاءت كاذبة  -1
 أو بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الأسعار -2

، لا تطبق على إحتكار الدواء 73/83إن  العقوبات المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي    
في ظل وجود نص  خاص يرعاها وهو قانون مزاولة مهنة الصيدلة الل بناني الذي تضمن نص 
خاص منع من خلاله إحتكار الدواء سواء من خلال صاحب صيدلية أو مستودع أو مصنع أو 

 وضع عقوبات على مخالفة هذا القانون..........مستورد أو وكيل، و 

 ليّات؟لصيدإلا أنّه يطرح السؤال: هل يحقّ لمستوردي ومصنّعي الأدوية الإمتناع عن توزيعها ل

ة     ت الماد    من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الل بناني على أن ه: 88للإجابة عن ذلك، نص 
مادة السابعة والثمانين كل  صاحب صيدلية أو يستهدف للعقوبة ذاتها المنصوص عليها في ال

 مستودع أو مصنع أو مستورد أو وكيل يمتنع عن بيع الأدوية أو يقفل محله دون إذن من وزارة
ة العام ة. ولهذه الوزارة أن تصادر الأدوية موضوع الإحتكار  0الصح 

ة     ت الماد  ة من ستة ن ه: يعاقب بغراممن قانون مزاولة مهنة الصيدلة الل بناني على أ 87وقد نص 
ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبناني ة وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين 
سات الصيدلاني ة المجازة ولا يجوز في مطلق  العقوبتين كل  صاحب مستودع يبيع لغير المؤس 

الت كرار تضاعف الأحوال أن تقل  عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الأدنى وعند 
 0العقوبة بالإضافة إلى إقفال المستودع وسحب رخصته
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ة      الذي  من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الل بناني  87إن  العقوبات المنصوص عنها في الماد 
 بالحبسو على عقوبة إحتكار الدواء بالغرامة من ست ة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبناني ة، ينص 

فيفة نسبة لتأثير هذه الجريمة على ة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، خستمن شهرين إلى 
الأمن الإجتماعي والصح ي والغذائي في البلاد والتلاعب بصح ة وسلامة وحياة المرضى 

وق السوداء، سوق قل ة الضمير والإنساني ة والجشع والطمع وعبادة ا لمال والمضاربة بها في الس 
 .ل والمرضىعلى حساب حياة الأطفا

طني ب الو حاولت الدولة اللبنانية سابقا تنظيم قطاع إستيراد الأدوية في لبنان عبر إنشاء المكت   
للأدوية كانت من مهامه إستيراد الدواء وبيع وتصدير الأدوية، لسحب الإحتكارمن الشركات 

ن التي صدرت الخاصة الكبرى الذي يمس بصحة كل لبناني ومقيم ولكن حاله كحال معظم القواني
 أيام الحرب الأهلية المشؤومة بقيت دون مراسيم تطبيقية.

زة ة سيطرة كاملة للكارتيل المكون من شركات كبرى تحتكر الدواء والغذاء والأجهاليوم ثم     
ن مالإلكترونية، هذه الشركات التي تمتلك الوكالات الحصرية لإستيراد الدواء إستوردت أدوية 

 بقيمة مليار وأربعماية مليون دولار وانسحب الأمر على السنة الحالية دون 2019الخارج خلال
ن أة، ولكن ما لا يقوله الكارتيل أنه يعيد تصدير بعض هذه الأدوية للخارج بعد تعديلات كبير 

في إستوردها بالدولارات المدعومة فيقبض ثمنها دولارات طازجة، تبقى أيضا خارج النظام المصر 
يراد م إستاللبناني،ألا يعتبر هذا الأمر تهريبا للأموال للخارج؟ ثم من يضبط الكارتيل؟ لماذا تضخي

 واء بشكل غير مبرر!   الد

أصبحت ي ات على المجتمع والأمن الصح ي،وإزاء الممارسات الإحتكاري ة وما تحدثه من سلب  
تعديل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتشديد  الحاجة من الناحية التشريعي ة للعمل على إصدار

عي وحفاظا على ، وذلك في سبيل حماية الكيان المجتمالعقوبات على كل شخص يحتكر الدواء
 د وتوفيرا لأمنه وإستقرار مجتمعه.الإقتصاد القومي للبل

 لإحتكار الدّواء : الواقع العمليالفقرة الثانية

عم، حتى انطلقتْ ما صح  تسمي    تُه مداهمات ما بعد "رفع ما أن أعلن مصرف لبنان وقف الد 
عم" ، بقيتْ رقابة 2019الليرة منذ تشرين الأول . فطوال فترة الد عم الذي كبُر حجمُه بقدر تراجُع الد 

ة على استيلاء  راتٍ عد  ا  وشبه غائبة رغم وجود مؤش  ولة على حسن تطبيقه محدودة جد  أجهزة الد 
منتظم على فوائدِه من قبل مُحتكرين بفعل التهريب أو التخزين. وقد نتج عن ذلك أن  المبالغ 

صها مصرف لبنان لتمويل است د المحروقات والأدوية والسل ة الإستهلاكية من يراالطائلة التي خص 
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نتهتْ على الأرجح إلى إثراء المستوردين وعملائهم أكثر مم ا أد ت إلى تخفيف أعباء الخارج قد إ
 المواطنين أو تمكينهم من الوصول إلى هذه المواد.

واء شاهد الط وابير على المحط ات أو إكان من الملفت إذا  أن  م    عن الصيدليات أو نقطاع الد 
ي مفعول تحارُب المواطنين للحصول على المواد المدعومة في الحوانيت والأسواق، لم يكن لها أ

ضوب الموارد تجاه تعزيز رقابتها. فلم تتحر ك إلا  بعدما أدركتْ نمُحف ز لهذه الأجهزة في إ
عم أو قرب نضوبها، آملة من خلال ذلك وضع اليد عالمستخدمة لإ لى المواد  المُخب أة ستمرار الد 

في المستودعات وصولا  إلى إطالة أمد الد عم لفترة إضافية وإن كانت قصيرة. وقد بُنيت تاليا  هذه 
ة قصيرة رغم  لطات الرسمي ة إلى مواصلة الدعم أو الإيحاء بمواصلته ولو لمد  الحركة على حاجة السُّ

ه مصرف لبنان إلى وقفه. في الم مواطنين كما قابل، بدا ضمان حقوق النضُوب الموارد أو توجُّ
صة لذلك نتيجة فرضتْها هذه الحاجة، أكثر مم ا مكافحة الإحتكار والإ ستيلاء على الأموال المخص 

عم وليس  هي غاية بحد  ذاتها. ولو كان خلاف ذلك لتوج ب وضع نظام رقابة فع ال في بدايات الد 
لتسوَوي في التعامل مع المحتكرين في سياق في نهاياته. ويتأك د ذلك من خلال تغليب الخطاب ا

ملاحقتهم، والذي يُبنى على ركنيْن )القانون لا يتضم ن عقوبات قاسية ضد  المحتكرين( و)بدنا ناكل 
1عنب مش نقتل الناطور(   

نكشاف تخزين مواد مدعومة، أوقف بعض المحتكرين أو صدرت المداهمات وإمع تصاعد   
ة بحق  بعضهم الآخر. إلا  إن ه سرعان ما ساد خطابٌ في الإعلام وبخاة مذكرات توقيف غيابي   ص 

سوب وسائل التواصل الاجتماعي مفاده أن  توقيف هؤلاء لن يستمر  طويلا  طالما أن  الجرم المن
إليهم هو جنحة تتراوح عقوبتها وفق النصوص بين ستة أشهر وسنتين حبس كحد  أقصى وأن  

بتها حتياطي في الجرائم التي لا تتجاوز عقو زائية يمنع الت وقيف الإاكمات الجقانون أصول المح
حتياطي لأكثر من خمسة أيام في الجرائم ( وأن ه يمنع التوقيف الإ107)م.  الأقصى سنة حبس

 .(113التي لا تتجاوز عقوبتها الأقصى سنتيْ حبس )م. 

ة بمكافحة الغلاء والإحأنشأ     م راعي رقتكار بموجب المرسوم الإشتالمشر ع الل بناني دائرة مختص 
بموظ في مصلحة حماية  64الذي أناطت مهم ة محاربة الإحتكار بموجب المادة  659/2005

 المستهلك في التثب ت من نوعية وسلامة الخدمات ومراقبة الأسعار وتوعية المستهلك ومكافحة
 .الغش  
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ز خيالي يبر  ة بشكلٍ لع الأساسي  س  رتفاع أسعار الالبحث عن الأسباب التي ساهمت في إلدى     
 قائي ا أسعار السلع وسطرتفاع سعر صرف الدولار رفع تلحتكار. لا خلاف على أن  إصطلح الإم
اكن فوق الأم ستهلاكية كان في الكثير منة والإرتفاع أسعار المواد الغذائي  قتصاد "مدولر"، إلا أن  اإ

واللافت  نعدمت معها القدرة الشرائية للمواطنين.إ غير قانونيةالطبيعي والمعقول. ثم ة هوامش ربح 
 أن الأمر لم يتوق ف عند رفع الأسعار فقط بل في لجوء عدد من التجار المسيطرين على السوق 

جفيفه تبع هؤلاء سياسة "تعطيش" السوق وتلمواد لبيعها لاحق ا بسعر أعلى. إحتكار السلع واإالى 
ر وداء بأسعاوق الس  ، وعندما تصبح كذلك تُباع في الس  من الحاجات الملحة لتصبح السلع نادرة

  .ةخيالي  

ستمدها من مة الأخيرة. لهذا المفهوم قاعدة إحتكار في لبنان ليس وليد الأز ولا شك أن  منطق الإ  
م منذ عقو  حتكار بلغ مستويات د بكل مرتكزات السوق، إلا أن  الإ"الوكالات الحصرية" التي تتحك 

ا وسط الحديث عن حيث بات "التخزين" هدف ا بعد الإ ة الأخيرة،ة في الآونقياسي   ستيراد خصوص 
إحتكارات بالجملة. الأمر ة ة والأساسي  احتمال رفع الدعم. وعليه، شهدت المحروقات والمواد الغذائي  

ة المرضى. مئات الأدوية حتكار الأدوية مع ما يحمله هذا الأمر من خطورة على صح  وصل حد  إ
اهمات دواء للأمراض المستعصية والسرطانية، فيما كشفت المد 87لأسواق بينها فقدت من ا

1خبئة كميات من الأدوية الأساسية حتكار وتلمستودعات عدة صيدليات عن إ . 

تبييض س وإثراء غير مشروع و ختلاإإن ما  ،حتكارا  وحسبخزين ليس إالت   من القول أن   ولا بد     
ل إأموال، فإخفاء وتخزين المواد المدعومة  هو  حتكارا بهدف رفع الأسعار وحسب، إن مالا يُشك 

صة لهللإأيضا  وقبل كل شيء مسعى  عم المتمث لة في أموال عام ة مخص  ذه ستيلاء على قيمة الد 
م ما أماحتكار وحسب، إن  نكون أمام إومن هذا المنطلق، لا  الغاية وتاليا  لحرمان المواطنين منه.

ر ء غيختلاس( وإثراات الدولة المالية والاقتصادية وإستيلاء على المال العام )إمخط ط لنسف سياس
مشروع فضلا  عن تهر ب ضريبي وتبييض أموال، وكل ها جرائم تنص  على عقوبات أكثر قسوة 

 مادحتياطي لآوقيف الإة الت  ة )إمكاني  وحزما  فضلا  عن أن  ملاحقتها تخضع لإجراءات أكثر صرام
ر من السر ية المصرفية أقل ه بالنسبة إلى تبييض الأموال والإثراء غير المش  (.روع..أطول، التحر 

وإذا عدنا الى واقع الأزمة الحالي، نرى أنها ليست في عدم توفر السلع والخدمات والبضائع في    
وق، إنما هناك إحتكار للسلع واخفاء  للأشياء في المستودعات رغم شدة حاجة الناس اليها،  الس 
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وق ويرتفع سعرها بغية إجتناء أرباح خيالية لا تكون نتيجة طبيعية  وذلك حتى تنقطع من الس 
 0لقاعدة العرض والطلب

 ة السابق في حكومة تصريفة العام  إذ كشفت الأزمة جشع المحتكرين، فقد داهم وزير الصح     
وداء.الأعمال مستودعات  وق الس   أدوية تخزن أدوية مدعومة تباع بعد تخزينها في الس 

ة الحاج حسن أنه من غير المستغرب أن يقوم بعض المستوردون وشركات كتبت الدكتورة عز      
شع سمة بعض الأدوية وحتى صيادلة بممارسات إستغلالية في ظل وضع عام غير دقيق فالج

ار.   التج 

 حتكار لم تقتصر على شركة واحدة أو شركتين وربما تعود لأكثر،وقد ذكرت أن ممارسات الإ   
التي تعمل في مجال إستيراد Newalla pharmaلكن شركة واحدة فاقت بوقاحتها هي شركة

دلة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي لم تتردد لحظة في إرسال رسالة واضحة الآلاف الصيا
ي أة كاملة لا يمكن إنقاص لأدوية منها سوى من خلال سل  مفادها أنه لا يمكنهم شراء طلبيات ا

من  صنف منها، بما فيها الأصناف غير المطلوبة  من الصيدليات وتتول ى هذه الشركة توزيع أكثر
م صنف من الأدوية في السوق اللبنانية، فقد عملت لإحتكار عشرات الأصناف ظن ا برفع الدع 45

د من ندما طال أمد رفع الدعم الأدوية واقتربت صلاحية العديوع عن إستيراد الأدوية بات قريبا  
ن لالطلب عليها  ت الشركة لبيعها ولأن  الأدوية والمستحضرات الصيدلانية على نهايتها، إضطر  

حد إستعملت أسلوب البلطجة وفرضت على الصيادلة شراء سل تها المتكاملة حتى ان أ يكون كبيرا  
مام  أمحدود جدا، ما يفتح الباب ت من أصناف أدوية الطلب عليها لاالصيادلة يقول أن رفوفه  إمت

دليل مخالفتين، الأولى: تتعلق بإلزام الصيادلة شراء مواد من جهة وإحتكار أدوية طوال سنوات ب
 .إقتراب صلاحيتها على إنتهائها من جهة أخرى 

ما في لا سي   جدا   قضائي رفيع، في حديث للمدن أن  ما قامت به الشركة خطير يقول مصدر   
 .ي الراهنظل الظرف الصح  

من قانون العقوبات أو مخالفة قانون الصيدلة أو  689لكن وفق مخالفات الشركة لمادة     
 3لى نحة وتصل عقوبتها بالحد  الأقصى إمن نوع الج جزائي ا   ة، فإنها تعتبر جرما  القرارات الإداري  

 . 1  يقضي بإقفال الشركة ا  إحترازي   تدبيرا   خذ المحكمةسنوات سجن ومن المحتمل أن تت  

                                                           

ل ب ح ل     ح ل     يحللب  ء..حه  حظ لرّ أح ر   يححnewallapharmaالدكتو   عز  الح ج حس    - 1

ح2021/11/21 لمح ل   هح  ل    ررحل   هح ل باأح



  51 
 

ومديرها  newallfarmaبراهيم ضد شركة ضي علي إعى النائب العام المالي القاوقد إد     
ين والمادت 367/94المفوض بالتوقيع وكل من يظهره التحقيق بجرائم مخالفة قانون الصيدلة رقم 

قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا  لىإمن قانون العقوبات، وأحال الملف  770و  658
 منصور مع ورقة طلب بمواد الإدعاء.

د المرسوم الإ    ، مليون  100مليون إلى  10من 34تكار في المادة عقوبة الإح 73/83شتراعيحد 
ا ولا تتناسب البت ة  مقارنة بالواقع المرير وما يجنيه ا رين من لمحتكإلا أن  هذه العقوبة زهيدة جد 

تصاد والإق بينما الإحتكار يهدد السلامة العام ة والأمن الصحي ملايين الدولارات، إذ لا تشكل رادع،
ي من إذ أن  القانون اللبناني يعتبر أن الإحتكار جنحة لا جناية، وه0الوطني  والمجتمع بأكمله

ى ق النص  علأخف الجرائم عقوبة، فالعقوبة لا تجيز التوقيف الإحتياطي إذا أراد القاضي تطبي
   0حرفي ته

 المبحث الثاني: القانون المقارن 

ا لك لمالإحتكار ظاهرة إقتصادي ة طبيعي ة، ومع ذلك فهي ظاهرة سلبي ة يقتضي التصد ي لها، وذ   
وح ر ينجم عنها من آثار سلبية تعود على الإقتصاد والمستهلك على حد  سواء، فهو يؤدي إلى قتل 

سات الإقتصادي ة والإكتفاء بالمحافظة على المراكز المكتسبة في  ذا ق، وهال سو المنافسة لدى المؤس 
جة ة الابتكارات وتراجع جودة السلع والخدمات المعروضة وإرتفاع أسعارها نتيما يؤدي إلى قل  

قديامها ة وتة ومن منطلق إهتمامها بالمصلحة العام  الشريعة الإسلامي   لإنعدام المنافسة، لذلك نجد أن  
من ممارسات. والقانون ة في حالة الإحتكار وتحارب كل ما يؤدي إليه على المصلحة الخاص  

وق والمستهلك  عمد إلى سن   قوانين خاص   اء تمنع إحتكار الدو  ة الوضعي من منطلق حماية الس 
 م كل  تاجري)كالقانون الإماراتي والمصري والعماني( للتأكيد على حماية المنافسة وتاجريم الإحتكار و 

 ك منهاة وكذا حماية صحة للمستهلاري  وق من هذه الممارسات الإحتكحماية للس  ي إليه وذلك ما يؤد  
 من أي ضرر قد يلحق بها.

 

 العماني الفقرة الأولى: القانون 

تشك ل حماية الفرد والمجتمع أهمي ة خاصة في المجتمعات، وذلك لكونها من المبادئ الطبيعية    
شأنها فتح وق المفتوحة والتي من والأساسي ة،  وتتبنى سلطنة عمان في الوقت الحالي سياسة الس  

باب المنافسة على مصراعيه، ولا شك  بأن المنافسة المشروعة فائدة كبيرة تعود على جمهور 
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مر الذي يعود بالفائدة بشكل وعلى التجار أنفسهم لتحسين خدماتهم ومنتجاتهم، الأ المستهلكين،
 على الإقتصاد الوطني.أكبر 

افسة ل قانون المنيه من منظورين، الأو  قانون المنافسة يمكن النظر إل وهنا يمكن القول أن     
 لتي االممارسات  زمة للقضاء على كلة اللا  ات القانوني  ق والذي يشتمل على الآلي  بمفهومه الضي  

 الحرة في السوق وهي الممارسات التي تتمثل في الإتفاقات المحظورةيمكن أن تعوق المنافسة 
ي ممارسات تؤدي غلى الإضرار بالإقتصاد وإساءة إستخدام المركز المسيطر والإحتكارات، وه

حلها مة التي يكون ا قانون المنافسة في مفهومه الواسع فيشمل كل القواعد القانوني  الوطني، أم  
م ة بعدفي الإلتزامات التعاقدي ل في نظرية المنافسة غير المشروعة ثم  المباشر المنافسة، فيتمث  

 لمضادة للمنافسة ومنع الإحتكار.المنافسة، وأخيرا الرقابة على الممارسات ا

غم من أنه قد إستخدمه في عنوان فالمشر ع العماني لم يتعرض لهذا المصطلح على الر     
 القانون"حماية المنافسة ومنع الإحتكار".

نها والواقع أن موقف بعض القوانين إستخدمت إزاء تعريف المنافسة مصطلح المنافسة في عنوا    
ة وأوضحت المقصود بها، كما هو الحال في قانون تنظيم المنافسة الإماراتي الذي عرف المنافس

." إذا ....اتات السوق دون تأثير أو تقييد لتلك الآلي  ها مزاولة الأنشطة الإقتصادية وفقا لآلي  بأن  
ره ثل غييمكن القول بأن موقف القانون العماني من عدم تعريفه لمفهوم المنافسة غير منتقد، مثله م

رة لمحظو امن القوانين إهتم بتنظيم الأساليب والوسائل التي تحد  أو تمنع من المنافسة كالإتفاقات 
 ريف للمنافسة. بين المشروعات أو إستخدام الوضع المهيمن أكثر من إهتمامه بوضع تع

ينظم  ي بادرت إلى إصدار قانون الكثير من الدول على المستوى الدولي والمحل   من هنا نجد أن     
فسة ين المناقوان المنافسة، وذلك بما يتواكب مع المتغي رات العالمي ة والإت فاقات التجاري ة، وقد إختلفت

ار لى إطتكاري ة، إلا أنها جميعا إتفقت عفي كيفية تنظيم المنافسة المشروعة ومنع الممارسات الإح
عام يتمثل في حظر إساءة إستعمال القوة الإحتكارية. إذ يشكل وجود قانون المنافسة ومنع 

 الإحتكار عنصرا من عناصرسياسة المنافسة.

هم جبر المنتجين على تحسين جودة منتجاتهم، وهي التي تحث  إذ أن تنظيم المنافسة وحمايتها يُ    
بما يحوزون بالفعل، وتجبرهم على عدم المغالاة في الأثمان عند بتكار بدلا من الإكتفاء على الإ

البيع، وتدفعهم إلى تقديم خدمات ما بعد البيع لعملائهم، كما تدفع المستهلك إلى الوقوف وقفات 
ار وتعنتهم. لذلك نجد  حازمة عندما يتطلب الأمر ذلك، من أجل حماية مصالحها ضد غلو  التج 

ة المنافسة والتي تعد  إستثناء في عالمنا نه لا مناص من تدخل القانون لتنظيم وحماية حري  أ
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المعاصر، وبالأخص  عندما يقترن الأمر بصحة الفرد، من هنا كان لزاما على المشر ع العماني أن 
خوفا من يتدخ ل لوضع قانون ينظ م مزاولة مهنة الصيدلة، فيحث  المقصودين بالقانون بالإلتزام به 

 توقيع العقوبة عليهم.

ه يحظر على من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العماني: على أن   12ة ت الماد  حيث نص      
 ة الآتي:ومزود المستلزمات الطبي  مستودع ومصانع الأدوية 

رض فسات الصيدلانية المرخصة أو الإمتناع عن بيع الأدوية أو المستلزمات الطبية للمؤس  ح-أ
 معينة منها أو تقاضي ثمن أعلى من ثمنها المرخص به.شراء كميات 

ة بمفرده أو طبي  ال كار تداول الأدوية أو المستلزماتممارسة أي نشاط يهدف إلى إحتح-ب
  بالإتفاق مع غيره.

ها علي ينص   من ذات القانون على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد   37ت المادة وقد نص     
 مة لاهذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرا

ل كريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين 1000مائة ريال عماني، ولا تزيد على  100عن  تقل  
 من خالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

 : القانون الاتّحاديانيةالفقرة الث

افسة، لقد بادرت الكثير من الدول على المستوى المحل ي والدولي إلى إصدار قانون ينظ م المن   
ي ة ة في كيفمنافسوذلك بما يتواكب مع المتغي رات العالمي ة والإت فاقات التجاري ة، وقد إختلفت قوانين ال

مث ل عام يت أنها جميعا إت فقت على إطارومنع الممارسات الإحتكاري ة، إلا  تنظيم المنافسة المشروعة 
 .في حظر إساءة إستعمال القو ة الإحتكاري ة

وق التجاري ة، والتحدي ات المعاصر     ا على ة لها، كان لزامفي ظل  التطو رات التي تشهدها الس 
وق  ماراتي تحديد الآلي ات والأطر التشريعي ة التيالمشر ع الإ ن الدولة من ضبط الس  حظر و تمك 

ة مراحل، حيث ورد الت    جريمالممارسات الضار ة بالمنافسة، وقد مر ت هذه الأطر التشريعي ة بعد 
لسنة  4بشكل جزئي ضمن نصوص الت شريعات العام ة    وصولا إلى القانون الإت حادي رقم 

تنظيم حري ة ممارسة النشاط الذي تضم ن حظر الممارسات المقي دة للمنافسة، بهدف  2012
سعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد رسيخ مبدأ قواعد السوق وحري ة الأالإقتصادي، وت

 .المنافسة الحرة
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دية كأحد أهم التشريعات الإقتصا 2012لسنة  4يأتي القانون الإتحادي لتنظيم المنافسة رقم    
ئة ة، من خلال توفير بيالممارسات الإحتكاري  التي تهدف إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة 

مة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية، ومصلحة المستهلك، وتحقيق تنمية مستدا
ة نافسي  في  دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يهدف هذا التشريع أيضا إلى المحافظة على سوق ت

قيدة، مبدأ الحرية الإقتصادية من خلال حظر الإتفاقات المفق مع وق بما يت  ات الس  محكومة بآلي  
ز وحظر الأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة إستغلال لوضع معين ومراقبة عمليات الترك  

 .د منها أو منعهاحلمنافسة والبا ب كل ما من شأنه الإخلالالإقتصادي، وتجن  

هم لمنع يس من الجائز وضع عراقيل أمام الآخرينإن  الأصل هو حرية التجارة، وبالتالي فإن ه ل    
ومن  من الدخول إلى السوق. وتعد المنافسة بذلك أداة لتكافؤ الفرص، حيث تسمح بالبقاء للأفضل،

ر ثم تترك للعميل حرية إختيار من يتعاقد معه بالنظر إلى جودة السلعة وسعرها. ومن جانب آخ
سلوك التجاري غير المشروع، أي الذي يتنافى مع تقوم المنافسة بدور فاعل في التخلص من ال

 العدالة والإنصاف والعادات والأصول.

رها آعتبابلقد إهتم قانون حماية المنافسة الإماراتي بتنظيم الإتفاقات التي تؤثر على المنافسة    
 الأكثر شيوعا وتأثيرا على الإقتصاد الوطني.

 حري ة  د سبقت بعض القوانين التي تحد  وتقي د مبدأونجد بأن  الت شريعات المناهضة للإحتكار ق  
ة  من قانون حماية  3التجارة والصناعة، ومن ذلك ما نص  عليه المشر ع الإمارتي في الماد 

يادة وق تؤد ي الى ز بأن ه: في حال حدوث أزمة  أو ظروف غير عادي ة في الس  الإتحادي المستهلك 
ح إجراءات من شأنها الحد من تلك الزيادة وحماية مصالغير طبيعي ة في الأسعار يتخذ الوزير 

عتبر ما ي ة الأسس والإجراءات في تحديدنفيذي  ئحة الت  ن اللا  المستهلكين وعد  الأضرار بهم.  وتبي  
 .زيادة غير طبيعية في الأسعار وحالات الإحتكار التي يجب إتخاذ تدابير بشأنها

ة      ت الماد  سري تعلى أن ه  الإتحادي اية المنافسة ومنع الاحتكارمن قانون حم 3بالمقابل نص 
ي ة جتماعالخدمات وأي أنشطة اقتصادي ة أو إنتاج والتجارة و م هذا القانون على جميع أنشطة الإأحكا

لطنة وتترت ب عليهاتمارس في الس    آثار لطنة. وأي أنشطة  اقتصادي ة أو تجاري ة تتم  خارج الس 
 .داخلها

 ةالدافع في إدراج هذا النص  يكمن في رغبة المشر ع في تعزيز السياسة التنافسي ة الوطني لولع     
ة في ما  في التجارة الدولي ة وفي تنظيم النشاط التجاري والإقتصادي الأجنبي داخل الدولة خاص 

الأجنبي ة يتعلق بالنتائج والآثار التي تضر  بحري تي التجارة والمنافسة في الدولة من قبل الشركات 
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دة الجنسي ة خصوصا، ولا تخفى أهمي ة ذلك لما تمث له تلك الجرائم  عموما والشركات المتعد 
ديد بالغ الأثر في المصالح الإقتصادي ة الدولي ة والإتفاقات الدولي ة المقي دة للمنافسة من ته

  .قتصادي ة للدولةالإ

م، فهي إقتصادات العال والإستقرار في كل  ة حيث تلعب الدولة دورا مهما في التنمية الإقتصادي    
ق لأسواال عن تنظيم الحياة الإقتصادية وإقامة التوازن بين شرائح المجتمع، وحماية المسؤول الأو  

 .من أن تكون غابة يحكمها قانون البقاء للأصلح

ت الفقرة    لمنافسة ا من القانون الإماراتي على العمل على تحقيق مبدأ 4من المادة  5بالمقابل نص 
 الشريفة ومحاربة الإحتكار.

منه  لقد حظر المشرع الإتحادي الإتفاقات المقيدة بين المنشآت، والتي يكون موضوعها أو الهدف 
ة نالإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، إذ  ت الماد  منع و  من قانون تنظيم المنافسة  5ص 

  :حالات إحتكار الإحتكار على إعتبار الحالات الآتية بوجه خاص

ة أو فتعال الزيادخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر بآلع والتحديد أسعار بيع أو شراء الس   -1
 .ثبيت بما يؤث ر سلبا على المنافسةالخفض أو الت  

ا ئهخفاومن ذلك إ خراجها منهوالخدمات الى السوق المعنية أوإ الحد من حرية تدفق السلع -2
ؤدي تفتعال وفرة مفاجئة فيها تناع عن التعامل فيها، أو إأو تخزينها دون وجه حق أو الإم

 .الى تداولها بسعر غير حقيقي
 .تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة وما في حكم ذلك -3

س من ذلك، نرى أنه لا يعد  من قبيل الممارسات المقيدة للمنافسة مجرد خفض عكوعلى ال   
مشروطا بضوابط معينة، وأن تطبق الأسعار أو منح تخفيضات في الأسعار، متى كان ذلك 

 المعايير نفسها على الكل من دون تمييز.

ام مورد بمنح مزايا ونسوق تأييدا لذلك، حكم محكمة إستئناف باريس التي إنتهت فيه إلى أن قي    
عينية، وأخرى تتمثل في تخفيضات في الأسعار إلى طائفة من الموزعين الذين يقدمون خدمات 
معينة، مثل المساعدة الفنية لمستخدمي المنتج ، لا تعد  في حد  ذاتها ممارسة ضار ة بالمنافسة، 
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وز ع في تحديد سياسته متى كانت هذه المزايا تمنح بشكل موضوعي، ولا تقي د حري ة التاجر الم
1الخاصة بتسعير المنتج بشكل مستقل   . 

التواطئ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات والممارسات وسائر عروض  -4
 التوريد.

لى وتطبيقا لذلك، فإن إتفاق أكثر من طرف على تقديم عطاءات متطابقة، أو الإتفاق مسيقا ع   
سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على أساس تقاسم  الشخص الذي يرسو عليه العطاء

من  العملاء، والإتفاقات على ألا ينافس عطاء أحد عطاء الآخر، والإتفاقات على إستبعاد الغير
 مي العطاءات، يعد  خرقا واضحا لقانون المنافسة.مقد  

خرى، الإستثمار الأتجميد عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو الت سويق وجميع أوجه  -5
 أو الحد  منها.

وتطبيقا لذلك فإن  أي إتفاق يكون من شأنه تقييد حجم المعروض من المنتجات، أو تقليص    
الخدمة التي تؤدي إلى الجمهور بغرض زيادة الأسعار ومن دون مسو غ حقيقي، يعد  من 

 الممارسات الضار ة بالمنافسة.

دون  إتفاقات تحديد الإنتاج أو التصنيع من ن نص  على حظروحسنا فعل المشر ع الإماراتي، بأ   
ة، وق المعني  هو شخص له سيطرة أو هيمنة على الس   يكون من يقوم بعقد هذه الإتفاقاتإشتراط أن 

ع المصري الذي وهو أيضا ما إستقر  عليه القضاء الأمريكي، وذلك على خلاف مسلك المشر  
 تصدر انون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاري ة أنفي المادة الثامنة من ق هإشترط  بنص

وق المعني ة. يطرة على الس   الإتفاقات من شخص له الس 

ف من ة منشأة ان تقوم بأي تصر  ه يحظر على أي  من ذات القانون على أن   6ة ت الماد  ونص     
 :ما يكون موضوعها أو الهدف منها منها وعلى الأخص   شأنه أن يخل بالمنافسة أو يحد  

 .فرض أسعار أو شروط اعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة -1
 .بيع سلعة بسعر يقل عن تكلفتها الفعلية -2
نقاص او زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي الى افتعال عجز او وفرة غير إ -3

 تيونقتشس7اةلالا لتغ.حقيقية في السلعة
                                                           

فدددددرحح2012لظدددددر حح4ب  ظددددد ح    رددددد حفدددددرحرددددد ءح ل ددددد ر اح    ددددد برح  دددددمحح حماااااد محماااااد اليااااا و   -1

 دددددددماح رأددددددد مح ل ر فظددددددد ح  ل  ددددددد  ع  ح ل     ددددددد ح ل   بلددددددد أح   دددددددلاح   ددددددد    حللب  ظددددددد  ح  لب ددددددد  ح
ح59أصح2015أحأح10أح بب3 ظ        أح ببح 
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تكون كر أن  القانون الإماراتي قد رت ب العقوبة على أي مخالفة لهذه النصوص، و وجدير بالذ     
، وتضاعف في حال العودة. 5000000ولا تزيد عن   500000العقوبة غرامة لا تقل عن 

زيد تأشهر ولا  3غلاق المنشأة لمدة لا تقل  عن انة أن تقضي بإويكون للمحكمة عند الحكم بالاد
 .أشهر 6عن 

ل مث  يه كن  لر على نشاطها الإقتصادي ه يؤث  حكما قاسيا، لأن   إغلاق المنشأة يعد   ومن الملاحظ أن     
رادع قوي، كما أن نشر الحكم في الصحف قد يؤثر على نحو سلبي بسمعة المنشأة في السوق 

 وهو ما يمثل خطرا على مستقبلها الإقتصادي.

ت ه من العقوباتضمنها قانون حماية المنافسة الإماراتي  خلو  تي ال ويلاحظ على العقوبات    
ي ع فشر  ورغبة الم ،ما يرجع ذلك إلى جسامة هذه العقوباتورب  (، جن الحبس أو الس  قيدة للحرية )الم

 أن يترك الباب مفتوحا أمام رجال الأعمال وأصحاب الشركات المخالفة من خلال التصالح ودفع
 تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا.الغرامة وقيام المخالف ب

انون ات لقة قد تغري العديد من الشركات الكبرى بآرتكاب مخالفالعقوبات المالي   وفي الواقع فإن     
حماية المنافسة مثل الإندماج مع شركات أخرى أو إستغلال الوضع المسيطر إذا وجدت هذه 

 للقانون، سيكون أكبر من حجم الغرامة الشركات أن العائد من هذه الممارسات، رغم مخالفتها
المدفوعة. وفي مثل هذه الأحوال سوف تعتبر هذه الشركات الغرامة بمثابة جزء من تكاليف 
 الإنتاج، لهذا فإنه كان من الأفضل ربط قيمة الغرامة المفروضة على المخالف برقم الأعمال

الحالات التي ينتج عن  الخاص بأنشطته، بالإضافة إلى النص على عقوبة الحبس في بعض
 الممارسات الضارة بالمنافسة آثار خطيرة على الإقتصاد القومي.

ط إلا  أننا نرى بوجوب تعديل المشر ع للعقوبة لتشمل مصادرة الأرباح المتحصلة من النشا   
المخالف لأحكام القانون أو غيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير 

 .المشروعة

ة      ت الماد  في شأن مهنة الصيدلة  4/1983من القانون الإت حادي رقم  2فقرة  17وقد نص 
سات الصيدلاني ة على أنه يحظر على الصيدلي المرخ ص أن يرتكب عملا يتضم ن اخلالا  والمؤس 

الأدوية أو حبسها عن وبوجه خاص إحتكار بواجبات المهنة  أو خروجا على مقتضى الأمانة 
 .خفاؤها أو بيعها بأكثر من السعر المقرّر لهاإالتداول أو 
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ة      ت الماد  ولا  من ذات القانون على أن ه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم 85ونص 
أو المستحضرات تجاوز خمسة آلاف درهم كل شخص خالف التسعيرة المعمول بها للادوية 

رت المخالفة وأدين المخالفالصيدلاني ة، فإ ا ه مسحوبالترخيص الممنوح ل عتبر حكم نهائي أ ب ذا تكر 
 0بقو ة القانون 

يلاحظ أن ه جاءت الإستجابة واضحة من قبل المشر ع الإمارتي، وذلك بإنشاء العديد من    
وق وتحمي المنافسة. بذلك يت   ضح مدى حرص المشر ع النصوص القانوني ة التي تضبط الس 

يؤدي منافسة بما يت فق ويخدم النشاط الإقتصادي، وذلك لالإماراتي على حماية المستهلك وضبط ال
دم كل فرد في المجتمع الدور المنوط به وليرقى المجتمع وتنهض الأمم في ظل  قوانين صارمة تخ

ة الفرد والمجتمع بما لا يؤث ر على النشاط الإقتصادي والإجتماعي في ظل  منافسة شريفة حر  
 0مضبوطة بالقوانين

د      محاربة و على ما نص  عليه المشر ع الإماراتي على العمل على تحقيق مبدأ المنافسة وهنا نؤك 
   .الإحتكار

ر تعتب ولموضوع الإحتكار، نلاحظ أن جل  الد تناولت من خلال مراجعة مختلف القوانين التي   
 في قوانينها الوضعي  أن  الإحتكار هو جرم جزائي معاقب عليه 
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 الثاني: الطبيعة القانونيّة للمسؤوليّةالقسم     
ن حريته إذا كان المبدأ العام أن الشخص حر  في القيام بما يريد، والإمتناع عما لا يريد، فإ    

 هذه ليست على إطلاقها، بل تتدخل جملة من الضوابط والقيود لتحد  من نطاقها ولتضبط سلوكه
جزأ تمع، على إعتبار أن هذ الشخص هو جزء لا يتوفق ما يتماشى وحماية النظام العام داخل المج

ل القانون في بعض الأحيان لضب طها من هذا المجتمع تربطه بأفراده روابط وعلاقات متنوعة، تدخ 
عن طريق جملة من الأوامر والنواهي، أي فرض واجبات معينة تأتي في شكل إتباع سلوك معين 

في  تتخذ ها يفتح يفتح باب المساءلة القانونية التيأو الإمتناع عن سلوك معي ن، وأن الإخلال بأحد
بات ة وتكون عقوبتها ذات طبيعة جزري ة، وهي على كل حال العقو مساءلة جزائي   الغالب صورتين: 

حق عوى الوقد أتاح القانون الإنضمام  إلى دلة له، المحددة في قانون العقوبات أو القوانين المكم  
 لدعوى اة طلبا لهذا التعويض. وقد منح القانون سلطة تحريك لجزائي  العام المساقة أمام المحكمة ا

إذا  أمام قاضي التحقيق أوالمحكمة الجزائية فيمارة بإتخاذها صفة الإدعاء الشخصي العامة مباش
زام حالة الإخلال بإلت ومساءلة مدنية تترتب فيتقاعست أو تخلفت النيابة العامة عن تحريكها. 

و أمصدره  العقد أم القانون، مما يؤدي كنتيجة إلى إلحاق الضرر بشخص معي ن معين سواء أكان 
  .يضنين، فيكون حينذاك الجزاء الواجب التطبيق هو إلزامي ة التعو أشخاص معي  

، يسعى الفرد ضمنا ودوما إلى تحسين اتفالعالم المعاصر يعيش عصرا يتصف بالمادي      
سبب البعض على المطالبة بالتعويض عن أي حادث طفيف يأوضاعه المادية والمالية، مما يحمل 

 عقوبةمما يطرح السؤال عن الأشخاص الذين يحق  لهم الإد عاء، وال له ضررا مادي ا وحتى معنويا.
واء؟   اء من كما أن عبارة لكل داء دواء تبرز أهمية وخطورة صناعة الدالمترت بة على محتكر الد 

 بالشفاء، وهذا يصب في صلب مفهوم التجارة، والتي باتت هذهأجل التسويق للدواء الذي يسهم 
وعلى الرغم من كل   المهنة تستغل من أجل جني الأموال وليس من أجل مصلحة الإنسان.

ص الإصلاحات التي تسعى وزارة الصحة إلى تحقيقها، إلا أن هناك عوائق داخل الوزارة، وبالأخ
ديد لذلك سنعمد إلى تح  اس مع أصحاب مافيا الدواء.قة ببعض الموظفين الذين على تملتلك المتع

 لدواءا ي ق على محتكر التي تطبّ والعقوبة ل"، ق على المحتكر"الفصل الأو  نوع المسؤولية التي تطب  
 "الفصل الثاني". والأدوات الطبيّة
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 : أنواع المسؤوليّةلالفصل الأوّ                
ترض ة بوجه عام هي الحالة التي يؤاخذ فيها الشخص عن عمل أتاه. وهذا العمل يفالمسؤولي     

دده زاء حيقابلها جإخلال بقاعدة، فإن كانت القاعدة قانونية فالإخلال بها يستتبع مسؤولية قانونية 
 .القانون أو عين شروطه. والمسؤولية القانونية تتوزع بين مسؤولية جزائية ومسؤولية مدني ة

يرسم بها ة  على الإخلال بقاعدة من القواعد التي حددها القانون لة القانوني  تقوم المسؤولي     
 السلوك الذي يجب أن يلتزمه الإنسان تجاه غيره حتى يستقر  التعايش في مجتمعه.

 و مس  أغير، بال ة قد أضر  لوك المخالف لقاعدة قانوني  ة القانوني ة تستوجب أن يكون الس  والمسؤولي     
ي يض فعو بمصلحة للمجتمع فتستتبع عندها الجزاء متمث لا بالعقاب في المسؤولي ة الجزائي ة وبالت  

 ة ومدني ة.ة جزائي  إذ تقسم المسؤولي ة إلى نوعين: مسؤولي   المسؤولي ة المدني ة.

ان ك مال  اره، كستقر إة تستهدف حماية المجتمع بالإقتصاص ممن أخل  بأمنه و ة الجزائي  فالمسؤولي      
مل في . وعقاب الجاني يحوعين له العقاب تحديدا   تخصيصا   0الإخلال مؤلفا جزائي ا عرفه القانون 

إذ  طبيقا  تة محدودة المجال ة الجزائي  والمسؤولي   جوهره فكرة الجزاء والزجر وينطوي على ردع الغير.
ا ي ضار  نص  عليه القانون بذاته، فالعبرة هي في تحقق الخطأ الجزائي الذي يأت ها تشترط جرما  أن  

  بالمجتمع.

تقوم على الإخلال بموجب، وتستوجب لقيامها طرفين أحدهما هو  ة ة المدني  والمسؤولي       
المتضرر والآخر هو الذي يحاسب عن الضرر الذي أحدثه  أو سببه فيسأل عنه ويتحمل عبأه في 

 فيكون الملتزم قانونا التعويض على من أصابه. وهذا الإلتزام بالتعويض عن الضرر هو ماله،
ب ن موجي ة، بالتالي هي إلتزام بموجب قد يتدرج مة المدنالعنصر الذي يتجلى  به تعريف المسؤولي  

أدبي أو أخلاقي أو طبيعي إلى موجب مدني متمثل بمصلحة مالية أو بعمل أو بإمتناع عن عمل 
و أفعله ، فإذا تناول هذا الموجب إلتزاما بالتعويض عن الأضرار التي يحدثها الإنسان للغير بمعين

فيذه تن مدة به، أو نتيجة لعبفعل التابعين له، أو الأشياء الموجودة بحراسته، أو الحيوانات الخاص  
 لالتزاماته العقدية، عبر عن هذا الإلتزام بالمسؤولية المدني ة.   

لال والمسؤولية المدني ة نفسها ليست موحدة إذ تنقسم إلى مسؤولية عقدية، لو حصل الإخ    
، وإلى مسؤولية تقصيرية تترتب عن عمل بموجب نص عليه العقد الملزم أو إمتناعه عن تنفيذها

غير مشروع أو غير مباح يصدر عن شخص فينجم عنه ضرر للغير، مما يلقي على المسؤول 
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الضرر، وتتصف المسؤولية التقصيرية بالشمول إذ تنبني على كل فعل يلحق عنه موجب إصلاح 
 غير مشروع بالغير.  ضررا  

ها جدنا بأن  ة لو ة أو العقدي  قصيري  ة الت  وإذا عدنا إلى النصوص القانونية الواردة في باب المسؤولي       
ف في ة هذا التخل  مسؤولي  ف عن تنفيذ موجباته لحظت في أكثر من موضع تحرير المدين المتخل  

خطأ  نها،:ة العقدية لعدم إكتمال أركاحال ثبتت إستحالة التنفيذ بغير خطأ منه كعدم قيام المسؤولي  
 الدائن، حالة إشتراك شخص مع المدين في إحداث الضرر، القو ة القاهرة.

ة ي  ة الجزائلي  نعرض المسؤو  ل"، ومن ثم  ة في "المبحث الأو  ة المدني  لذلك سنعرض المسؤولي     
 في"المبحث الثاني".

 ة المدنيّةالمبحث الأوّل: المسؤوليّ 

خلال، تها هي إلتزام الشخص بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الإة في ماهي  ة المدني  المسؤولي     
 حيث يلتزم من نسب إليه ذلك الإخلال بجبرما ترتب عليه من ضرر، سواء وقع هذا الفعل الضار

عمدا أو بمجرد إهمال ممن نسب إليه، وسواء كان هذا الضرر ناتجا عن فعل الشخص نفسه 
 سؤوليةوالم المتبوع عن عمل التابع فعل الغير " مسؤولية "المسؤولي ة الشخصي ة"أو كان ناتجا عن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      الاشياء". عن
 وبما أن المسؤولية المدنية عبارة عن إلتزام بالتعويض، فإن هذا الأخير يضمنه المتسبب في

 ة ليس لمجرد معرفة المسؤول عن الفعل الذي تسبب فيالهدف من تحديد المسؤولي   الضرر، فإن  
الضرر، بل بهدف جبر الضرر الذي لحق بالمضرور، وذلك بتقديم تعويض نقدي أو عيني، 

تجا كان نا بين المدين والدائن" المسؤولية العقدية"، أو ناتجا عن علاقة عقديّةوسواء كان الضرر 
ة المسؤوليّ عن لفعل إرتكبه المدين أو أحد تابعيه دون أن يكون هناك عقد يربط بينهم" 

 ."ةالتقصيريّ 

 ةولي  فريق بين أنواع المسؤولي ة المدني ة، من خلال الحديث عن المسؤ من هنا سنعمد إلى الت     
 ة وأركانها في "الفقرة الأولى"، والمسؤولي ة العقدي ة في "الفقرة الثانية".التقصيري  

 ةالتقصيريّ المسؤوليّة فقرة أولى: 

تقوم على الخطأ، الواجب الإثبات طبقا للقاعدة ة عن الفعل الشخصي ة التقصيري  المسؤولي   إن     
ه: (م. ع على أن  122ة في قانون الموجبات والعقود، فتنص المادة )قصيري  ة الت  ة في المسؤولي  العام  
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زا غير مشروع بمصلحة الغير يجبر فاعله إذا كان ممي   عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر "كل  
  . عويض"على الت  

ولية التقصيرية يتم بكافة وسائل الإثبات. إلا أن الإثبات من قبل الشخص والإثبات في المسؤ   
عوبة، ولا سيما في مجال الدواء كونه منتج في غاية التعقيد من حيث  العادي لا يخلو من الص 

1مكوناته الكيميائية ووجود الأسرار المحيطة به  . 

ر عن الأضرار التي لحقت عويض على ة الت  قصيري  ة الت  ة المدني  الغاية من المسؤولي   إن      المتضر 
ر، فعليه إثبات أركان   به، ويقع عبء الإثبات في التبعة الناشئة عن الفعل الشخصي على المتضر 

وعلاقة  لأنه في غيابه لا محل لمساءلة إنسان عن أفعاله خطأ وضرر ة منقصيري  ة الت  المسؤولي  
عن الأضرار التي صدرت عنه بسبب  الإنسان لا يسأل إلا   بين الضرر والفعل الضار لأن   ةسببي  

، أي أن يقيم الدليل على أن الفعل أو الإمتناع هو الذي أدى إلى إلحاق الضرر به، فعله الخاطئ
لوك المألوف"  2وأن يثبت خروج هذا الفعل أوالإمتناع عن الس  ،   يصار إلى البحث عن  ومن ثم

لحاصلة للضحية أو على من إرتدت عليه من جراء الفعل ب عن الأضرار اعويض المتوج  الت  
ة في "البند ل"، وموانع المسؤولي  في "البند الأو  ة قصيري  الت  المسؤولي ة لذلك سنعرض أركان  الخاطئ، 

   الثاني".

 أركان المسؤولية التقصيريّة بند أوّل:

التعويض عن ضرر غير موجبات وعقود، مبدأ  122بناني في المادة عندما فرض المشترع الل    
زا، لم يدخل في ممي  اس إذا كان مشروع لحق بمصلحة الغير كالذي ينجم عن عمل من أحد الن

 عويض"على العمل و الضرر المستوجب "الت   أو إشارة إلى الخطأ، واكتفى بالنص   المادة تعبيرا نص  
 أن   إلا   ةؤولي  ة من المسفاقد الأهلي  د على إعفاء أك   ثم   رط  وضوحا أن يكون الفاعل "ممي زا ه إشتولكن  

 .يأتي الاعمال غير المباحة عن إدراك

ركان أقة إذا توفرت شخصي متحق  ة الناشئة عن الفعل الوعلى هذا الأساس أمكن إعتبار المسؤولي    
 :ثة فيهاثلا

 .إرتكاب فعل خاطئأ
                                                           

ب  ددددددددد حع ددددددددد  ح لخف ددددددددد حفدددددددددرح ل ظدددددددددؤ ل  ح رددددددددد  ح لدددددددددب  ءح ل بر ددددددددد ح ددددددددداح لمااااااااا و  د غااااااااا    -1

ح.126أحص:2018أح1   ب حلا اح ل      ح  لبب  أحص  ل ظ  ر   ح لت بلار  أ

أح دددددددددد   خح19/2008    دددددددددد ح ل    ددددددددددلاح للبر ر دددددددددد أح لغ فدددددددددد ح ل بر دددددددددد ح لث ر دددددددددد أح دددددددددد   ح  ددددددددددمح -2
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 ب.وقوع الضرر

 اج.إرتباط الضرر المدعى به، بالفعل الخاطئ إرتباطا سببي  

 لا: الخطأأوّ 

من  122ة بناني كلمة "الخطأ"، عندما وضع في الفقرة الأولى من الماد  لم يستعمل المشرع الل     
، فكان تقانون الموجبات والعقود قاعدة المسؤولي    ركيزهة عن الفعل الذي ينجم عنه ضرر غير محق 

 ة ذاتها على العمل غير المباح.في الماد  

ا أو الضار الذي لا سند قانوني له، وينهى عنه القانون صراحة أو ضمن لوكالخطأ هو الس   إن     
ة. اص  خأو  ةة الملزمة حماية لمصلحة عام  ة التنفيذي  نة يعطيها القانون القو  نتيجة لخرق موجبات معي  

، إذ . وقد تصد ى قانون العقوبات لتعريف صورة القصد الجرميلوك الضار هو الخطأ بذاتههذا الس  
ت الم :" الني   188ة اد  نص  ت قابل نص  فها القانون"، بالمة إرادة إرتكاب الجريمة على ما عر  على أن 

ة  د ذا كان قة قصد الفاعل إالجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمي   ه: " تعد  على أن  189الماد 
 ."ع حصولها فقبل بالمخاطرةتوق  

ة      ن ع:" يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار 190كما أن ه عرف الخطأ غير المقصود في الماد 
ة الإهمال أو قل   ت الماد  على أنه: "  191ة الإحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة"، بالمقابل نص 

في  ين(، وكانع الفاعل نتيجة )فعله أوعدم فعله المخطئتكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوق  
 وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه إجتنابها". عهاإستطاعته أو من واجبه أن يتوق  

 ندماعا ل في الخطأ، ويكون هذا الفعل قصدي  كن الأو  ب للضرر الر  ل الفعل المادي المسب  ويشك     
عل ب إرادة إحداث الضرر، وهذا الفيعمد من صدر عنه إلى إحداث ضرر لدى الغير، وهذا يتطل  

بموجب مفرو ض يمكن أن يحدث بفعل إيجابي أو سلبي، كأن يمتنع الفاعل قصدا عن القيام 
دون  ، أية( بغية إحداث الضرر لدى الغير ودون وجه حق  ة عقدي  )مسؤولي   تفاقاعليه قانونا أو إ  

 ر مشروع يجيزه القانون.مبر  

ن بيعها في مخازن والإمتناع عوإخفاءها إذ عمد المحتكرون لإحتكار الدواء والأدوات الطبي ة     
ثير ، وذلك حتى يرتفع سعرها بغية تحقيق أرباح غير مشروعة، مم ا أد ى لإلحاق الضرر بكقصداا 

 من الناس.
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بط ض محتكرين، إذ تم  و منع البيع من قبل الخطأ ألموضوع دراستنا، فالإخفاء هو ال بالعودة   
ة، ات في قضاء زحلة في المستودعات والصيدلي  وزير الصح  دوية المحتكرة من قبل العديد من الأ

اء  مر بنحيث ضبط عددا  منها يهر ب الدواء إلى خارج لبنان، وتم اتخاذ قرار بإقفالها بالشمع الأح
 لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات.

من مصرف لبنان فواتير  وخلال تفق ده صيدلية في مجدل عنجر، قال الوزير حسن: "طلبنا   
الاستيراد وعاين ا الكميات الموجودة عند المستورد في الستوك، وطلبنا الفواتير التي باع بموجبها 

ليه لمتابعة علاج حد الصحافيين كان بأمس الحاجة إا أن أالأدوية المفقودة مثل )الكولشسين(. علم
التي نحن موجودون فيها الآن، لأن  قانون  ة للصيدليةن المستودع باع هذه الكمي  إبنه، فتبين لنا أ

حتكار لأدلة الدامغة لصيادلة قاموا بالإالصيدلة لا يسمح بالبيع بالجملة بل للعموم. لدينا الآن ا
تابع: "أرسلنا شخصا  إلى هذه الصيدلية ليطلب هذا الدواء فأفيد بأنه غير و ة ضمير. جار بقل  ت  والا

م، بدءا  من ى مافيا الدواء المنظ  ئات القطع منه. هذا يسم  فتيش تبين وجود ممتوفر، وبعد الت  
1اتالمستورد إلى المستودع وإلى الصيدلي   . 

وقد  تم  ضبط مستودع للأدوية في عين المريسة ويعود هذا المستودع إلى شركة"ماكروميد" التي   
ة للبيع في الأدوية المعد  ة ضخمة من يملكها نقيب الصيادلة، ربيع حسونة. وقد تم  ضبط داخله كمي  

رطان وبعضها منتهي الصلاحي ة  وداء، قسم كبير منها لعلاج مرضى الس  وق الس  2الس    وهذا ما هو
ل بالإخفاء بقصد البيع ات المتمث  إلا  تعبيرا  عن الخطأ الفادح من طرف الشركات وبعض الصيدلي  

وق.   بربح أكبر بعد فقدانه من الس 

 رر: الضثانيا

 من أحد الناس نجم عنه ضرر كل  عمل ت على أن  "م.ع"، التي نص  122ة  إنطلاقا من الماد     
ن ععويض، وفافد الأهلية مسؤول زا على الت  غير مشروع بمصلحة الغير يجبر فاعله إذا كان ممي  

 الأعمال غير المباحة التي يأتيها عن إدراك."

لضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره كما على أنه" يسأل المرء عن ا 123ونصت المادة    
 يسأل عن الضرر الناشئ عن فعل يرتكبه."
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إستعمال  ه" يلزم بالتعويض من يضر  بالغير بتجاوزه في أثناءعلى أن   124 ت المادة  بالمقابل نص    
.حق    ه، حدود حسن الني ة أو الغرض الذي من أجله منح هذا الحق 

ن أن ل بها، إصلاح الضرر الواقع به، فلا بد  مفي عرف من يتوس  ة ذاتها تستهدف، فالمسؤولي     
تي دا بعد حين، وأن يكون قد إستجمع الخصائص ال، أو كان وقوعه مؤك  يكون الضرر قد وقع فعلا  

 .عويض عنه مبررا  تجعل الت  

 ي ومعنوي والضرر نوعان: مادّ   

ويقوم الضرر المادي، عندما يمس  حق أو مصلحة مشروعة للشخص، يستتبع إنقاصا لما في    
ة جديدة إليها وهو ما يسمى ذم ته المالي ة وهو ما يسمى بالخسارة الحالة، أو منعا لدخول قيمة مالي  

عندما تتعرض سلامة الإنسان وجسده للأذى تستتبع  ا  بالربح الفائت. وكذلك يكون الضرر مادي  
ب أو إغناء الذمة المالية في سبيل العلاج أو تتسب   إنفاقا   ب في التعطيل عن العمل ومنع التكس 

ببدلات الأتعاب والأجور ومكاسب التجارة والصناعة. فيكون بالتالي الضرر ماديا عندما يؤثر 
لشخص أو يؤثر على جسده فينعكس تاثيرا سلبيا على تلك مباشرة على المصالح والحقوق المالية ل

1 القيم المالية   ا على حق من حقوق الإنسان في سلامة نفسه . وبصورة عامة يشكل الضرر تعدي
وممتلكاته فينتقص منها أو يعطلها أو يتلفها أو يغتصبها أو يحول دون مالكها وإستعمالها أو 

ة بالفعل الخاطئ حتى لى تحقق الضرر  وعلى صلته السببي  إستثمارها. ويكفي أن يقوم الإثبات ع
يلزم من صدر عنه بالتعويض، فيكون التعويض عينا بالرد أو برفع اليد المغتصبة أو بإصلاح 
الأعطال والتلف، وإما بدفع تعويض من النقود يوازي قيمة الشيء أو يمكن المتضرر من إصلاح 

 الضرر.

ءة إذ أساء أصحاب الوكالات الحصري ة  إسار العديد من المرضى من إحتكار الدواء، إذ تضر     
إستعمال وإستغلال  وكالاتهم، وسادت بشكل كبير حالات الإحتكار، وأبرمت الإتفاقات بين 

الشركات الحاصلة على وكالات حصرية، وتحكم أصحابها لناحية الإستيراد والبيع والأسعار،  
لية  بتغطية ومشاركة من سياسيين، وكانت المحصلة التحكم بمعيشة الناس لتحقيق أرباح خيا

فالطفلة جوري السيد، التي بحثت طويلا عن حبة دواء وتهديد أمنهم الإقتصادي والإجتماعي  
ولا هزتهم دموع مريضة في مظاهرة يهز موتها ضمائر محتكري الدواء  تخفض حرارتها، ولم

 . مرضى السرطان ببيروت منذ أيام
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هو الذي يصيب الإنسان في كيانه الإجتماعي أو النفسي، فيعرض بالطابع  المعنوي  ا الضررأم     
ة في ألم أو حسرة أو شعور ل عاد  الشخصي متناولا الإنسان في شخصيته أو في نفسه، فيتمث  

 الداخلي أو في الهواجس المقلقة،-ة أو في الإنفعال بالنقص أو في إنقباض أو إحساس بالمذل  
1الإنسان في إستقراره النفسي  بحق   ا  فيأتي هذا الضرر ماس   . 

من المشروط أن يستجمع الضرر الخصائص التي تجب لإقرار التعويض عنه. وهذه    
حق بمصلحة مشروعة، ق، واللا  صفا بالشخصي، المباشر، المحق  الخصائص تعرض الضرر مت  

ضرر إشترط الضرر المباشر، فإنه لم يغفل ال غير أنه يجب التنبه إلى أن المشترع اللبناني وإن
، كما أنه أدخل في حسابه الضرر المستقبل لو غير المباشر  متى إتصل بالفعل الضار وضوحا  

 بعدد فترة، وإن كان قد قال أولا بالضرر الحال.  مؤكدا   كان حصوله

  ة،ة بصورة عام  لذلك، كي يؤخذ الضرر بعين الإعتبار، كركن من أركان المسؤولية المدني     
أن يستوفي الضرر الناشئ شروطا ينظر إليها من زاوية الضحية: حيث فرض القانون أن لا  يجب

 : يةالشروط التال إذا كان الضرر مستجمعا   لضرر  أصابها إلا    ة أن تدعي إصلاحا  يكون للضحي  

 أو مصلحة مشروعة ومحميّة قانوناا  .أن يقع على حقّ 1

من قانون الموجبات والعقود الجرم المدني على أنه عمل مضر  بمصلحة  122عرفت المادة    
الغير عن قصد ودون حق، وبشبه الجرم على أنه عمل ينال من مصلحة الغير دون حق ولكن 

على أن كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير  122عن غير قصد. وأضافت المادة 
 اعله إذا كان مميزا على التعويض. مشروع بمصلحة الغير يجبر ف

ها، أكان النص والقانون سواء ورد بشأنها نص خاص بفللإنسان حقوق مصانة بحكم الدستور    
مدنيا أم جزائيا، فالحق صفة ملازمة للشخصية الإنسانية وهو بحماية القانون، وكما حددته شرعة 

كل ضرر يلحق بحق من حقوق الإنسان  حقوق الإنسان الصادرة عن الأسرة الدولية. وبالتالي فإن
المحمية قانونال يستوجب التعويض عنه ما لم يحل دون ذلك مانع قانوني. وتتحقق الحماية بمنح 

جوء إلى القضاء طلبا لتلك الحماية وللتعويض عليه عن الأضرار التي لحقت صاحب الحق  بالل  
ون أ.م.م. على ان الدعوى مباحة لكل وعلى هذا جاءت المادة التاسعة من قان بالمصلحة المحمية.

من له مصلحة قانونية قائمة. والمقصود بالمصلحة القانونية تلك التي يحميها القانون، سواء 
بالنص عليها صراحة أم لأنها صفة ملازمة لأحد الحقوق الأساسية للإنسان المعترف بها من 
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1بثق عنها مصالح مشروعة الجميع، والمكرسة من قبل المحاكم على أنها حقوق مشروعة تن . 
حق بها الضرر اللا   وعليه إذا كانت المصلحة المتضررة غير مشروعة أو ليست بحمى القانون فإن  

 لا يبرر الإدعاء

لحق  امن حقوق الإنسان الأساسية، ألا وهو  على حق   وقع الضرربالعودة لموضوع دراستنا، إن     
ة، ومس    بها.   في الصح 

 وحالاا  أكيداا .أن يكون 2

بقى يا، بحيث لا هو الضرر الذي إكتملت عناصره بشكل نهائي، وأصبح مداه ثابتا ثبوتا قطعي      
ز حلول الضرر يعني إنتقال من حي ِ  إحتمال أو شك  حول إمكانية تخل فه أو منع حصوله. إن  

و ألمنع الإمكان والإحتمال والشك  إلى حيز الواقع والثبوت النهائي، مع إنعدام إحتمال، أو فرص ا
 الحؤول دونه أو التراجع عنه. 

عويض الملائم لإصلاح ة في هذا الإشتراط، تكمن في توفير الفرصة للقاضي بأن يحكم بالت  والعل     
2 تقدير التعويض يكون متعذرا ي، فإن  خذ شكله النهائالضرر، فإن لم يكن الضرر قد إت   . 

الضرر الحال يكون إذا وقع الإعتداء على شخص وأحدث  وبحسب الدكتور عاطف النقيب، إن     
أو يعطله عن العمل أياما إنقضت، شخص الا، كأن يودي بحياة فيه ضررا إكتملت عناصره نهائي  

 ة ثابتة.نتائج نهائي  قة حالة بفعل ما وقع من الأضرار هذه تكون محق   فإن  

 . أن يكون مباشراا 3

ض عن ، ولكن أجاز الحكم بالتعويإلتزم المشرع اللبناني للتعويض عن الضرر، أن يكون مباشرا     
فالضرر المباشر هو الذي ينشأ ضرورة عن الفعل   ضمن قيود وضعها.الضرر غير المباشر 

 لإحداثه. لحدوث الضرر وكافيا   لازما   الضار بحيث أن وقوع هذا الفعل يكون شرطا  

ط فالضرر المباشر هو الضررالمرتبط بالفعل الضار، إرتباط النتيجة والسبب دونما أي وسي    
أن  ة للفعل، ليس بحاجة إلى أي عامل آخر، كماة ومنطقي  بينهما ويكون هذا الضرر نتيجة طبيعي  

 تاجه.لإن لحدوث الضرر وكافيا   لازما   الفعل الضار  يكون شرطا  
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دي ة دواء سواء كان دواء لمرض عاحرم من حب  بالعودة لموضوع دراستنا، إن  المريض  الذي     
 ر مباشرة من أفعال المحتكرين.أو مزمن هو متضر  

 اا .أن يكون شخصيّ 4

أي الذي يمس  بحقوقه أو بمصالحه أو  ا  والضرر الشخصي هو الذي ينال من المدعي ذاتي     
شأ إذا نو في التعويض عنه يدخل في ذمته.  الحق   بإسمه، إذ أن   يؤثر فينفسه، فيكون الإدعاء واردا  

قل ه ينتث عن ضرر حل  به شخصي ا ولم يطالب به أثناء حياته فإن  الحق بالتعويض لمصلحة المور  
  إلى ورثته فيداعون به بصفتهم هذه.

ة تشترطها ، وهذه الخاص  عويض، لكي تسمع دعوى الت  صي ا  يجب أن يكون الضرر شخ لذلك،   
  .عاؤه مسموعا  عى حتى يكون إد  ة لمن إد  القاعدة القائلة بالمصلحة الشخصي  

من فقدان دواء لها كونها  بالعودة لموضوع دراستنا،  هذا هو حال الطفلة بتر المتضررة شخصي ا     
ها الجسدي تعاني من مشكلة في الغدة الدرقية، ويتوجب عليها أخذ الإتيروكس يوميا ، وإلا فنمو  

والعقلي معرض للتوقف. وانقطاع الدواء جعل تناني ترسم سيناريوهات مخيفة في عقلها لخلل 
ة تعويض الخلل في غياب في جسد صغيرتها، وأكثر ما أرعبها وأحزنها هو عدم إمكاني   بالنمو  

1 نقص الدواء . 

 .أن يتّصل سببيا بالفعل الخاطئ5

لة      كي تصح  المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الفعل الخاطئ، يجب أن تقوم الص 
ة أو متفرعة عن هذا الفعل. فإذا تداخلت أسباب السببي ة بينهما، بحيث يكون الضرر نتيجة طبيعي  

في إحداث الضرر، ينظر عندئذ في كل حالة على حدة تحديدا لتلك الرابطة  أخرى، فساهمت
ة لقيام موجب التعويض.فالإنسان يسأل فقط عن نتائج أعماله وعلى من تسبب أو ة الضروري  السببي  

ساهم في إحداث الضرر أن يتحم ل مسؤولي ة التعويض عنه بالقدر الذي يقدره القاضي في كل 
معاناة المرضى والآثار التي لحقت بهم كان سببها  حيث أن   رة فيها.ت المتوافللمعطيا قضي ة تبعا  

 ة التي أثرت على عمل المستشفيات.إخفاء الدواء والعديد من المستلزمات الطبي  

 
                                                           

ب دددددددد   حب ر دددددددد ح"    دددددددد ح ل  دددددددد حب ل تددددددددبح     دددددددد لر":ح دددددددداح    دددددددد ح لددددددددب  ءح"   دددددددد "ح أتدددددددد ح-1

 ر ددددددد يح لدددددددمح   دددددددهح ل  دددددددّ رح  ل    ردددددددرححأ     ددددددد  ح    دددددددهحلددددددد لا  ح  ر تددددددد    ح  دددددددبح ظدددددددا
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 ا.ثالثا:إرتباط الضرر المدعى به، بالفعل الخاطئ إرتباطا سببيّ 

العوض يجب للمتضرر من  ن  إم.ع، التي نصت على " 134من خلال العودة لنص المادة    
جرم  وشبه جرم، وكذلك الأضرار غير المباشرة يجب أن ينظر إليها بعين الإعتبار على شرط أن 

هنا نرى المشترع حسم الموقف        تكون متصلة إتصالا واضحا بالجرم أو شبه الجرم". من 
لاتصال الواضح، أي أن يكون الضرر نتيجة منطقية وطبيعية للجرم أو شبه الجرم، بإعتماد شرط ا

ة بشأن الرابطة ما يعني أن المشترع إعتمد نظرية السبب المنتج فيما أرساه من قاعدة قانوني  
ة لفعله فقط، وأن يساءل كل ليم يفرض أن يساءل الشخص عن النتيجة الطبيعي  ة، فالحس  الس  السببي  

 ى وراء أفعال غيره.أحدثه فعله دون أن يتلط  شخص ما 

 عقديّةالمسؤوليّة ال ثانية: فقرة

كما ورد فيه. هذه هي القاعدة  ه عيناذ، ولكل من طرفيه الحق في إستيفاء حق  لينف  العقد ينشأ    
طرف في العقد إلتزم بموجب معين يقابله  ة التي يقوم عليها النظام القانوني للعقد. فكل  الأساسي  

 249موجب حددت مواصفاته  بالذات، وقد علق منفعة معينة على إستيفاءه بالذات. عبرت المادة 
من قانون الموجبات والعقود عن هذه القاعدة بنصها على أنه: "يجب قدر المستطاع أن توفى 

ضوع الموجب بالذات". فإذا لم ينفذ المدين الموجبات عينا إذ أن للدائن حقا مكتسبا في إستيفاء مو 
موجبه ترتبت عليه المسؤولية، أي الإلتزام بالتعويض على الدائن عن الأضرار التي لحقت به من 

من قانون الموجبات والعقود هذه القاعدة بنصها على  254جر اء عدم الت نفيذ. لقد كر ست المادة 
هذا التنفيذ  إذا أثبت أن   عن عدم تنفيذ الموجب إلا  أنه: في حالة التعاقد يكون المدين مسؤولا 

1أصبح مستحيلا، ففي هذه الحالة تبرأ ذمته لإستحالة التنفيذ"  . 

لعقد، ولكن في بعض العقود، وعلى وجه الإستثناء، لا يكون المدين مسؤولا لمجرد عدم تنفيذه ا   
ة ن درجبل يكون إلحاق التبعة به موقوفا عللى إرتكابه خطأ يجب على الدائن إثباته، ويعين القانو 

 أهميته.

عت التأخير، وض زت بين التعويض البدلي وذلك الناتج عنم.ع مي   252وبعد أن كانت المادة     
ن م.ع، شروط التعويض بأن يكون قد وقع ضرر وأن يكون معزو ا إلى المدين وأن يكو  253المادة 

 المدين قد أنذر لتأخره فيما خلا بعض الحالات الإستثنائية.

                                                           

أح  بحفددددددددددرحهدددددددددد  ح774صحح1961 ح لر دددددددددد يح ل ردددددددددد   أح20/7/1961    ددددددددددلاح ددددددددددبررأح دددددددددد   حح-1
ثبددددد حأاح  ل ددددد   حأاح ل دددددب احفدددددرح ل ظدددددؤ ل  ح لع ب ددددد ح ع بددددد ح ظدددددؤ لاح ددددداح دددددبمح ل فددددد ءح ددددد حب محلدددددمح

ح ح   حب ر ح  ل   محب رف  ح   ب   .خ     ححظبب  ح
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يعة ة، وكان قد أثير نقاش حول طبة العقدي  ل القواعد التي سبق ذكرها أركان المسؤولي  تشك     
ت أنها عتبر أ بها. فإذا  ا  خاص   ة أم أن لها كيانا  ة التقصيري  تشكل وجها آخر للمسؤولي   المسؤولية وهل

نما ين، بية لوجب توفر الخطأ في عدم التنفيذ لإقامتها على المدة التقصيري  من أنواع المسؤولي   نوع
هرة أو القا ةالقو  نفيذ، مهما كان سببه، ما عدا ف عن الت  ة قوامها التخل  ة مستقل  إذا أعتبرت مسؤولي  

 ف المذكور.د حصول التخل  ة منها لقامت بمجر  الإستحالة المعفي  

ما بيذ، نفعويض على الدائن بموجب، في حال عدم الت  ة الت  ة العقدي  فالغاية من إقامة المسؤولي     
خير تأ صلحما ، إن  ا  في حال بقي التنفيذ ممكنا  عويض البدلي، أم  الت  بعويض ى هذا الت  يعادله. يسم  

ائن ض على الدا إذا حصل تنفيذ جزئي للموجب يعو  م  أخير الحاصل. أعويض عن الت  ب الت  رت  فيه، ت
ض عليه من الضرر ء للموجب يعو  ه في حال حصل تنفيذ سي  ن موجبه، كما أن  ذ معما لم ينف  

 اء ذلك.الحاصل له من جر  

 ةة العقديّ أركان المسؤوليّ  بند أوّل:

 ة يجب أن تلتئم أركانها التالية: العقدي  ة كي تقوم المسؤولي   

 .وجود عقد صحيح-أ

 .ا أو جزئي انفيذ كلي  لت  سلوك خاطئ من المدين منع ا-ب

 .حدوث ضرر بالدائن-ج

 .ة(إرتباط الضرر بالخطأ)الرابطة السبيي  -د

 عقد صحيح: وجود لاا أوّ 

من  ل  نة إلتزم بها كعي  م ة أن يوجد عقد صحيح تضمن موجباتة العقدي  يشترط لقيام المسؤولي      
 بيعةطقانوني، يستنتج من  ، وإن لم يرد بشأنه نص  إن إشتراط أن يكون العقد صحيحا   طرفي العقد.

وجب ساس عدم تنفيذ  موجب صحيح وقائم ومباح. فإذا كان المة القائمة على أة العقدي  المسؤولي  
لا فللنظام العام والآداب العامة، غير مسند لسبب صحيح أو كان سببه غير مباح أو جاء مخالفا 

  يمكن إلزام المدين بإنفاذه.

لعقد، ا عد حل  ئمة بة لا تكون في الفترة السابقة لإبرام العقد، كما أنها لا تبقى قاة العقدي  فالمسؤولي     
 يذ.لت نفجبة اللموجبات الوا منتجا   ر في الحالة التي يكون فيها العقد قائما  فالمسؤولية العقدية تختص
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بالعودة لموضوع دراستنا، لقد كثرت الحالات التي تمت من خلالها حالات الإحتكار بين   
ن مكميات هائلة أو بين الزبائن والصيدليات، وعند التفتيش تم  مصادرة الشركات والصيدلي ات 

 .الأدوية المحتكرة

 :خطأ المدين المتعاقدثانياا 

 ل بعدمث  يتوافر ركنها الثاني، وهو الخطأ العقدي، المتمة يجب أن ة العقدي  كي تقوم المسؤولي      
 ئ لها.عنها العقد أو بحصول تنفيذ جزئي أو سي   تنفيذ الموجبات التي نص  

مدين به الة على د عدم تنفيذ الموجب يرت ب المسؤولي  مجر   م.ع أن   254ة الماد   من نص   يستدل      
الخطأ  نفيذ يشكل. فعدم الت  341ة ت عليها الماد  نص  ستحالة التنفيذ التي ما لم يستطع التذر ع بإ

 العقدي.

م.ع،  255و254تين الماد   بناني مسؤولية المدين في حالة التعاقد، بنص  د المشترع الل  فقد حد      
 يكون  عن عدم تنفيذ الموجب"وفي الثانية ورد النص على أنه "لا ففي الأولى عد  المدين "مسؤولا  

لى ععلى إرتكابه خطأ يجب  نفيذه العقد بل يكون إلحاق التبعة به موقوفا  لمجرد عدم ت مسؤولا  
 الدائن إثباته ويعي ن القانون درجة أهمي ته.

كة  ممارسات الإحتكار لم تقتصر على شر أن  لموضوع دراستنا، وتطبيقا لركن الخطأ، بالعودة    
بوقاحتها هي واحدة أو شركتين ورب ما تعود لأكثر، لكن شركة واحدة فاقت 

ة التي ، التي تعمل في مجال إستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلانيNewallapharmaشركة
 لآلاف الصيادلة مفادها أنه لا يمكنهم شراء طلبي اتة واضحة رسال رساللم تتردد لحظة في إ

غير  ة كاملة لا يمكن إنقاص أي صنف منها، بما فيها الأصنافالأدوية منها سوى من خلال سل  
 صنف من الأدوية في السوق  45كثر من توزيع أوتتولى هذه الشركة  ،اتالمطلوبة  من الصيدلي  

 ريبا  قبرفع الدعم عن إستيراد الأدوية بات  ا  الل بنانية، فقد عملت لإحتكار عشرات الأصناف ظن  
ة لاني  ت الصيدة العديد من الأدوية والمستحضراقتربت صلاحي  دوية وإوعندما طال أمد رفع الدعم الأ

إستعملت أسلوب  الطلب عليها لن يكون كبيرا    إضطرت الشركة لبيعها ،ولأن   على نهايتها،
 تها المتكاملة حتى أن أحد الصيادلة يقول أن رفوفه البلطجة وفرضت على الصيادلة شراء سل  

 :: الأولى، ما يفتح الباب أمام  مخالفتينإمتلات من أصناف أدوية الطلب عليها  محدود جدا  
ها تتعلق بإلزام الصيادلة شراء مواد من جهة وإحتكار أدوية طوال سنوات بدليل إقتراب صلاحيت

 على إنتهائها من جهة اخرى.
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ي ما قامت به الشركة خطير جدا لا سي ما   ف يقول مصدر قضائي رفيع، في حديث للمدن أن      
 ظل الظرف الصحي الراهن.

و مخالفة قانون الصيدلة أو من قانون العقوبات أ 689دة لكن وفق مخالفات الشركة لما    
 3 ى الىا من نوع الجنحة وتصل عقوبتها بالحد  الأقصالقرارات الإدارية، فإنها تعتبر جرما جزائي  

 خذ المحكمة تدبيرا إحترازيا يقضي بإقفال الشركة.سنوات سجن ومن المحتمل أن تت  

 الض :ثالثاا   

ي أخر فتإن  الهدف  من إقامة المسؤولي ة العقدي ة على عاتق المدين الذي لم ينف ذ تعهده أو     
دين جراء تخل ف المتنفيذه أو أساء التنفيذ هو التعويض على الدائن عن الضرر الذي لحق به من 

فر يتو  ة، فإذا لمة العقدي  داء موجباته. فالضرر هو الركن الأساسي الذي تقوم عليه المسؤولي  عن أ
 فات المدين خطأ. لت تصر  إنتفت هذه المسؤولية وإن شك  

ب إستجاإذا  ة ويستوجب التعويض إلا  ة العقدي  والضرر في المجال العقدي لا يثير المسؤولي    
 م.ع، حيث ورد نصها: 254للشروط التي حددها المشترع في المادة 

 "يجب لإستحقاق بدل العطل والضرر:

 . د وقع ضررا  أ.أن يكون ق

 إلى المدين. ا  ب.أن يكون الضرر معزو  

ره فيما خلا الحالات الإستثنائي ة".  ج.أن يكون قد أنذر المديون لتأخ 

نه أادها أرسلت رسالة واضحة لآلاف الصيادلة مف ركة المذكورةبالعودة لموضوع دراستنا، إن  الش     
ا، ة كاملة لا يمكن إنقاص أي صنف منهلا يمكنهم شراء طلبي ات الأدوية منها سوى من خلال سل  

 ها منات، مما أدى لإلحاق الضرر بها وإمتلاء رفوفبما فيها الأصناف غير المطلوبة  من الصيدلي  
 على الر غم من عدم الطلب عليهم من قبل الزبائن فيالطلب عليها محدود جدا ، أصناف أدوية 
 ي يبحث فيه المواطن عن حب ة دواء.ظل  وضع مترد  

 بية: الرابطة السبرابعاا 

ة بين الخطأ العقدي والضرر الحاصل بحيث يعتبر هذا الضرر لة السببي  من قيام الص   لا بد      
يجب أن يكون من الأضرار التي تنتج ا يفيد أنه بصورة مباشرة من الخطأ العقدي، مم   حاصلا  
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حتى تتوفر إمكانية  بطبيعتها عن هذا الخطأ، فلا بد  أن يكون الإرتباط بين الخطأ والضرر مباشرا  
م.ع، على "أن يكون  253( من المادة 2في البند ) فبعد أن نص   القول بوجود الرابطة السببية.

وفي  261والضرر، عاد وأكد في المادة  إلى المديون"، كي يستحق بدل العطل الضرر معزوا  
إلزامه بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة، على شرط "أن تثبت كل الثبوت" صلتها بعدم تنفيذ 

 الموجب.

 ق  إذ للدائن ح بأداء الموجب الذي إتفق عليه الفرقاء بالذات، فالمبدأ في أن يتم تنفيذ العقد عينا      
ر تعويض على المتضرر هو الهذا الموجب، لذلك يعتبر أن خي مكتسب في حصول التنفيذ العيني

جب التعويض العيني، أي أن ينفذ الموجب بعينه بأن يسلم للدائن الشيء الذي إكتسب ملكيته بمو 
 د بإنفاذ ما إلتزم به.العقد أو أن يقوم المتعه ِ 

 سباب غير المعفية منه أو المسقط ولكن على فرض أن هذا التنفيذ لم يحصل لسبب من الأ   
له، فإنه يترتب على المدين تعويض الدائن عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم التنفيذ 

1 ا  ويكون هذا التعويض بدلي   .  م.ع أنه إذا لم ينفذ الموجب بأداء العين تماما   252إذ نصت المادة 
  فضل.الأمقام تنفيذ الموجب عينا لعدم حصوله على  للدائن أن يأخذ عوضا يقوم ، حق  وكمالا  

علينا أن نذكر أن ه في حال ذهاب المريض للصيدلي ة لشراء دواء ما، ففي هذه الحالة هو يدفع    
يدلي مقابل الإستحصال على ملكي ة الدواء، لذلك يعد  عقد بيع، لأن  عقد  ثمن المبيع )الدواء( للص 

ن البائع والمشتري، حيث يكونا أهم طرفين في هذا العقد على أن يتم البيع هو عبارة عن عقد يتم بي
بالاتفاق مع المشتري الاتفاق فيما بينهما على شراء سلعة معينة. حيث يقوم البائع كطرف أول 

وتطب ق في .طرف ثاني بيع سلعة ما، والتنازل عنها بمقابل مادي من أجل المشتري والذي يعد  على 
 العقدي ة عند حصول أي خلل بين أطراف العلاقة.ة هذه الحالة المسؤولي  

 

 

 يةبند ثاني: موانع المسؤول

التي تمت معالجتها تفصيلا. ولقد  -السالفة الذكر- تترت ب المسؤولية في حالة توافر شروطها   
د خطأ وحدوث ضرر للمتضرر. ورغم ذلك  المسؤولي ة ترتكز أساسا على وجو خلصنا إلى أن  
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ل  الفاعل حق  دفع مسؤوليته في حالات معينة وذلك بقطع العلاقة السببية بين الخطأ فالقانون خو 
 .والضرر

فإذا قامت المسؤولي ة على أساس الخطأ سواء كان واجب الإثبات أو خطأ مفترض، فإنه    
. أم ا  نت ذا كاإيستطيع قطع العلاقة السببي ة بين الخطأ والضرر ويتم  ذلك بإثبات السبب الأجنبي 

ل من المم ة سؤولي  سؤولي ة قائمة غلى أساس المسؤولي ة الموضوعي ة، فالأصل أن ه لا يستطيع التنص 
ني للبناالأن ها لا تتعل ق بأخطائه أو خطأ غيره وإنما ترتبط بالنشاط ذاته. ومع ذلك فإن  المشرع 

ة هذه المسؤولي ة فأوجد دفوعا أو أسبابا تمكن من نفي المس  .ؤولي ةقصد الت خفيف من حد 

على ضوء ما تقدم سوف نتناول الأسباب المنصوص عليها في القواعد العامة  التي تمك ن   
 .الفاعل من دفع مسؤوليته

ات يقصد بأسباب الإعفاء العامة، الأسباب التي تتناولها القواعد العامة في قانون الموجب   
 .والعقود، في تندرج كل ها في دائرة السبب الأجنبي  

عقدية أم السبب الأجنبي من وسائل دفع المسؤولية المدنية عموما أيا كان نوعها  يعتبر   
 .، إذ أنه تقطع العلاقة السببي ة بين الفعل المدعى عليه والضررتقصيريّة

د للسبب الأجنبي  في وتجدر الإشارة إلى أن      ما ود، إن  قانون الموجبات والعقه لم يرد تعريف محد 
. وهذا  السبب يتمث ل إم ا في القو ة القاهرة أو خطأ ارد ذكر لبعض صور الو  و ألغير سبب الأجنبي 

ر. وهذا ما سنتحد ث عنه  ....خطأ المتضر 

      : القوّة القاهرةأولاا 

عن  ة القاهرة أو الحادث المفاجئ هو عارض أو ظرف لا شأن للإنسان فيه، إذ أنه يخرجالقو      
  .دفعه إرادته وفعله ولا يمكن توق عه ولا

د المشر ع الل      ى الفقه والإجتهاد تحديد مواصفات بناني مواصفات القو ة القاهرة، لذلك تول  لم يحد 
عة. فإذا أمكن دفع الحادث حتى ها يجب أن تكون مستحيلة الدفع وغير متوق  القو ة القاهرة فإعتبرا أن  

جب أن تكون القو ة القاهرة خارجة عن لو إستحال توق عه لا تعتبر قو ة قاهرة أو حدثا مفاجئا. كما  ي
إرادة المدين، ولا يمكن إسنادها إليه، كذلك يجب أن يكون الحادث من شأنه أن يجعل تنفيذ الإلتزام 
مستحيلا، وأن تكون الإستحالة مطلقة، فلا إستحالة بالنسبة إلى المدين وحده، بل إستحالة بالنسبة 
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ما إذا كانت الواقعة المد عى بها تعتبر من قبيل  إلى أي شخص يكون في موقف المدين. وتقدير
لطة التقديرية للقاضي   .القوة القاهرة أم لا تخضع للس 

ج دث خار فالقو ة القاهرة أو الحادث الفجائي، هما تعبيران يدلان على معنى واحد، ويقصد بهما حا  
 .ممكن دفعه عن إرادة المد عى عليه، ولا يمكن نسبته إليه، وغير متوق ع حصوله وغير

واء، فإن ه بإم    ن كانه أوتطبيقا لشروط القو ة القاهرة السالفة الذكر على مسؤولي ة محتكر الد 
يتخل ص من المسؤولي ة إذا أثبت أن هنالك سبب أجنبي ترتب عليه حدوث ضرر ولا يد له فيه. 

ذا ، وإ من المسؤولية وبالتالي فإن  نفي العلاقة بين الخطأ والضرر من شأنه أن يؤدي إلى الإعفاء
 .إنتفت شروط القو ة القاهرة كان عليه تعويض الدائن عن جميع الأضرار التي لحقت به

عبة  إلىى صعوبة إستي   راد بالعودة للواقع، ساهم تراجع إحتياطي مصرف لبنان من العملات الص 
عم الجزئي والكل ي عن معظم الأدوية، وذلك لع و ال دواء من الخارج وبرفع الد   لاراتدم توفر الد 

  .زمة لاستمرار الدعماللا  

فع وغير متوقعة  لإ    وق شك ل قوة قاهرة  مستحيلة الد   ستيرادفتراجع إحتياطي الد ولار من الس 
الدواء من الخارج خارجة عن إرادة أي شخص، وبالتالي عدم إمكاني ة مطالبة الصيدلية بأي 

 .مسؤولي ة لعدم تسليمهم الدواء

 خطأ شخص ثالثثانياا: 

على  ة، يمكن أن يعفى المسؤول عن الضرر من المسؤولي ة الملقاةإلى القواعد العام   إستنادا    
ر كان نتيجة خطأ الغير. ويقصد بفعل الغي ر عاتقه  إذا ما أثبت أن الضرر الذي أصاب المتضر 

بيب الذي يدلي أو الط  ر وغير المنتج أو الص  هنا الفعل الذي يصدر عن شخص غير المتضر  
 .يؤدي إلى وقوع الضرر

 رط أنه لم يشتبناني قد إستعمل لفظ "فعل الغير" حيث أن  ع الل  المشر   وتجدر الإشارة إلى أن     
ه ى عليعرر عندها يعفى المد   إذا كان السبب الوحيد لحدوث الضإلا   ،يت صف فعل الغير بالخطأ

الة حفي  ار إلا إقامة الدعوى بوجه الغير. أم  ا من المسؤولي ة، وليس على المتضر  يدلي( كلي  )الص  
( 137ة )عى عليه في إحداث الضرر، عندها تجري أحكام الماد  مساهمة فعل الغير مع فعل المد  

ر، فهنا لا بد  لفعل الغير من من ق.م.ع.، فيما إذا تعذ   صف ن يت  أر تجزئة المسؤولية تجاه المتضر 
 .كسبب ناف لمسؤولي ة المدعى عليهبمواصفات القو ة القاهرة حتى يعمل به 
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 بالعودة للواقع، كثرت الحالات التي إمتنعت فيها الشركات من تسليم الأدوية للصيدليات   
والمستلزمات الطبية للمستشفيات مما إنعكس على الصيدليات عدم إمكانيتهم تسليم الأدوية 

عم و تظر ق بإرادة شخص ثالث ينللمرضى بسبب أمر خارج عن إرادتهم ومتعل   إرتفاع رفع الد 
 ............يحقق أرباح خيالي ةكي  م الصيدليات حاجتهم من الأدوية ولار لكي يسل  الد  

 ثالثاا: خطأ المتضرّر

ظر لكونه أحد الأسباب ة بإهتمام كبير بالن  كمانع من المسؤولي ة المدني   ريستأثر خطأ المتضر    
الأقل   على ة عنه أوة لدفع هذه المسؤولي  ي دعوى المسؤولي  عى عليه فع بها المد  ة التي يتذر  الرئيسي  

عويض في حال إرتكب خطأ شارك في حدوث الضرر المشكو من الت   ل جزءا  ر يتحم  لجعل المتضر  
  .منه

انون من ق 135ة في الماد   ر بأن نص  من خطأ المتضر   واضحا   بناني موقفا  ع الل  خذ المشر  إت     
بعة ف إلى حد  ما تأنه إذا كان المتضرر قد إقترف خطأ من شأنه أن يخف  الموجبات والعقود على 

خصمه، لا أن يزيلها، وجب توزيع التبعة على وجه يؤد ي إلى تخقيض بدل العوض الذي يعطى 
  .للمتضرر

ر طأ المخ، سواء في مجال المسؤولي ة الت قصيري ة أم الوضعي ة، هو أن  فالمبدأ المكر س قانونا     تضر 
كان السبب الوحيد لحدوث الضرر فمن شأنه أن يحجب مسؤولي ة أي شخص آخر، فيتحمل  إذا

 ر فيالمخطئ نتائج خطأه ولا مجال لإلقاء المسؤولي ة على عاتق آخر. أم ا إذا ساهم خطأ المتضر  
رته الماد   زيع موجبات وعقود ويعود للقاضي تو  135ة حدوث الضرر فيعمل بالمبدأ العام الذي قر 

  .ولي ة بين مسب بي الضررالمسؤ 

 أن   ة للمريض لشراء الدواء وتناوله، إلا  بالعودة للواقع، إذا قام الطبيب بتحديد وصفة طبي     
ي، هنا فتدهور وضعه الصح  فاع ثمنه في ظل  الواقع الحالي، المريض لم يشتري الدواء بسبب إرت

طرف الثاني) الصيدلي  مثلا أو يكون الشخص نفسه هو المسؤول ولا يمكن إلقاء الل وم على ال
 الطبيب(.
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 المسؤوليّة الجزائيّة مبحث ثاني:

 ور فيتعد  الجرائم مِن أسوء الأفعال بالمُجتمع وأخطرها حيث تعد  الجريمة من أبغض الأم      
ين بكُل  الدول، والتي قد تكون عقبة أمام السعي نحو الرقي بالمُجتمع وعاداته وتضعف الوحدة 

 تكون و طني أبناء المُجتمع وكما تساهم الجريمة في فك  أوصال الإنتماء إلى المُجتمع المدني والو 
عائق يؤدي إلى وقف تطوير القطاعات المُختلفة سواء كانت عامة أم خاصة و سواء كان قطاع  

م زراعي أو صناعي أو خدمة  أو إجتماعي، وتساهم  الجريمة في قطع  السلام في المُجتمع وتعد
 متهانت جساالأمان بين أفراد المُجتمع عندما يتيح المجال بوجود أي جريمة في المُجتمع مهما كا

هدار إ وتعمل الجرائم على إنتشار الرهبة والهلع بين الأفراد، إضافة  إلى ما تسببه الجرائم من 
اء جبالحقوق وضياعها والإهدار في دم الإنسان وأيضا  إنعدام الإنسانية من عند الجاني، لذلك 

لكن و زاءه ومُسألته قانون العُقوبات وحدد كُل  جريمة بموجبها يفرض على الجاني عقابه لينال ج
در عند توافر أركان الجريمة وإسقاطها على الجاني. فالجريمة هي كل فعل أو إمتناع عن فعل صا

 . إذا توافرت أركانهاعن إرادة إجرمي ة، يحظره القانون ويعاقب عليه. ولا تقوم إلا  

بة الأركان مختلطة الطبيعة، ولها      أركان مهم ة، ويعني ذلك أن   3إن  الجريمة ظاهرة مرك 
د في أركانها أن   وهو  -نسانللإ الجريمة لا يمكن أن تقوم على ركن واحد فقط، ويرجع هذا التعد 

د هذين الك ، والجريمة تنبثق منهما معا  ونفسي ا   دي ا  كيانا  ما –صانع الجريمة  يانين وهي تجس 
1 وتجتمع فيهما معا   . 

 الرّكن القانوني:فقرة أولى

ل: خضوع الفويعرف بالص     عل فة غيرالمشروعة للفعل، ويكتسبها الفعل إذا توف ر شرطان، الأو 
ر فيه القانون عقابا لمن يرتكبه، والشرط الثاني: عدم خضوع الفعل في  لنص التجريم والذي يقر 

دم عبرير، لأن  إنتفاء سبب التبرير شرط لإكتساب الفعل صفة الت  ظروف إرتكابه لسبب من أسباب 
وبات المشروعي ة، أي أن ه تفترض الجريمة أن يكون النشاط المرتكب غير مشروع طبقا لقانون العق

لا و ريمة أو القوانين المكم لة له، أي وجود نص  في القانون يجر م هذا الفعل، إعمالا لقاعدة لا ج
 .عقوبة إلا  بنص  

                                                           

 ل   ع  حللب  ظ  ح  لر  ح  ل  لا هأحب    أحح ل ظ صحفرح   ح  ر اح لع  ب  أح ل ؤظظ سمي  ع ليه  ح- 1

ح2341أص:2010أ1لبر اأحص
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ة، هي كل فعل مخالف لأحكام قانون العقوبات الل بناني على والجريمة من وجهة النظر القانوني      
ا كانت الجريمة فعلا مة، ويحدد مقدار عقوبتها، ولم  ن الأحكام المجر  إعتبار أن ه هو الذي يتضم  

 .ا بالمجتمع، لذا شر ع عقاب مرتكبيهاضار  

جريم ساس الت  أني ة ما يضمره الفرد من أفكار ونوايا إجرامي ة لأن  والقانون الجزائي لا يعاقب على    
هو ما تحدثه الجريمة من إضطراب إجتماعي، والأفكار ما دامت في في خيال صاحبها لا ينشأ 

دأ عليها أي خلل في المجتمع. ويفترض في الجميع العلم بالقانون بعد نشره، وذلك تطبيقا للمب
 .القانون  القائل لا يعذر أحد بجهله

على الصعيد القانوني، لحظ الت شريع الل بناني حالات الإحتكار التي يعاني منها لبنان مثل   
، المتعل ق بحيازة السلع 73/83إحتكار المحروقات والأدوية من خلال المرسوم الإشتراعي رقم 

ارا  كل عمل منه على الآتي:"يعتبر إحتك 41والمواد والحاصلات والإتجار بها،  وتنص  المادة 
لع أو الحاصلات وإخفائها بقصد رفع قيمتها او غلق مكاتب أو  يرمي إلى تجميع المواد أو الس 
مستودعات لأسباب غير مشروعة بغية إجتناء ربح لا يكون نتيجة طبيعية لقاعدة العرض 

 والطلب".

 بند أوّل: فيما يتعلّق بالرّكن القانوني للأدوية

 إلى موضوع الإحتكار مانعا  كل عمل 1994قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر عام   تطرق    
 من المنافسة بهدف رفع الأسعار. يحد  

يدلة الل بناني، كان مطب قا في لبنان المرسوم الإشت    لكن  راعي،قبل صدور قانون مزاولة مهنة الص 
يدلة   .الل بناني(، أصبح يعتمد كنص  خاصعندما صدر القانون الخاص) قانون مزاولة مهنة الص 

ة     ت الماد   قوبة ذاتهاه:  يستهدف للعيدلة الل بناني على أن  من قانون مزاولة مهنة الص   88إذ نص 
المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين كل صاحب صيدلي ة أو مستودع أو مصنع أو 

ة العام ة.  يقفلعن بيع الأدوية أو  يمتنع مستورد أو وكيل لهذه و محله دون إذن من وزارة الصح 
  .الوزارة أن تصادرالأدوية موضوع الإحتكار

يدلة الل بناني نرى أنها حد دت شروط من قانون مزاولة مهنة الص   88من خلال مراجعة المادة    
 محتكر الدواء والعقوبة التي تطب ق عليه والجهة الصالحة للملاحقة.

 في قانون مزاولة مهنة الصّيدلة الدواءلاا: شروط محتكر أوّ 
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 .الإمتناع عن بيع الأدوية.1

ة العام ة.2  .إقفال المحل  دون إذن من وزارة الصح 

 العقوبة التي تطبّق على محتكر الدواء ثانياا:

ت الماد      يدلة الل بناني، على أن   88ة نص  ة ذاتها ه يستهدف للعقوبمن قانون مزاولة مهنة الص 
عليها في المادة السابعة والثمانين كل صاحب صيدلي ة أو مستودع أو مصنع أو المنصوص 

ة العام ة.مستورد أو وكيل يمتنع عن بيع الأدوية أو يقفل محل    ه دون إذن من وزارة الصح 

يدلة الل   87ة وتنص  الماد       ين إلى بناني على غرامة من ست ة ملايمن قانون مزاولة مهنة الص 
 شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.ليرة لبناني ة، وبالحبس من شهرين إلى ست ة أعشرين مليون 

  ثالثا: الجهة التي لها الحقّ بالملاحقة

ة    يدلة الل بناني، نرى أن    88بالعودة لنص  الماد  د شر من قانون مزاولة مهنة الص  وط ه حد 
ت عل ،وعقوبة المحتكر ، الإحتكار ى والجهة التي لها الحق  بالملاحقة بمقتضى نص  خاص، فنص 

 أن  للوزارة أن تصادرالأدوية موضوع الإحتكار.

الحة للملاحقة في حال حصول أ وزارة الصحّة العامّةفتكون     لة والص  ر ي إحتكاهي الجهة المخو 
يدلة الفي  نص  عليه ال ، تم  بمقتضى نص  خاص  ل بناني.قانون مزاولة مهنة الص 

 بند ثان: فيما يتعلق بالرّكن القانوني للأدوات الطبيّة

لمرسوم لا يوجد في لبنان قانون خاص بالأدوات الطبي ة، لذلك يتم  الرجوع للنص  العام أي ا    
 .التي تناولت موضوع الإحتكار من قانون العقوبات 685الإشتراعي والمادة 

د المرسوم الإشتراعي إذ      لات جار بها، حالع والمواد والإت  المتعل ق بحيازة الس   73/83حد 
وعة، الاحتكار والعقوبة المترت بة، حيث عالج الباب الرابع منه الاحتكار والمضاربة غير المشر 

ة   :منه حالات الإحتكار 14وحد دت الماد 

و ها أمشترا  كل  إتفاق أو تكتل يرمي للحد  من المنافسة في إنتاج السلع والمواد والحاصلات أو-1
ن لة دو إستيرادها أو تصريفها، ويكون من شأنه تسهيل إرتفاع أسعارها إرتفاعا  مصطنعا  أو الحيلو 

 .خفض هذه الأسعار
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يل ه تسهكل  إت فاق أو تكت ل يتناول الخدمات بغية الحد  من المنافسة في تأديتها ويكون من شأن-2
 .ض هذه البدلاتإرتفاع بدلاتها بصورة مصطنعة أو الحيلولة دون خف

لع أو الحاصلات أو إخفائها بقصد رفع قيمتها، أ-3 و كل  عمل يرمي إلى تجميع المواد أو الس 
دة غلق مكاتب أو مستودعات لأسباب غير مشروعة بغية إجتناء ربح، لا يكون نتيجة طبيعي ة لقاع

 .العرض والطلب

 مليون  100لى مليون إ 10ن ر معقوبة الإحتكا 83 /73من المرسوم   34وقد حد دت المادة     
 0وبةكرار تضاعف العقأشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعند الت   3أي ام  إلى  10جن من وبالس  

واد  والم لعبناني إحتكار الس  حتكار لم تأت مطلقة، بل أجاز المشر ع الل  إلا  أن  قاعدة حظر الإ   
وجب  بمه منع أي إحتكار إلا  أن   ة العام ة. إلا  في حالات معي نة، وذلك لأسباب لها علاقة بالمصلح

ة  ت الماد  ه: على أن  18/1990بناني رقم من الدستور الل   89قانون يصدر عن مجلس النو اب، فنص 
ت حة ذالا يجوز منح أي إلتزام أو إمتياز لإستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعي ة أو مصل

 0جب قانون وإلى زمن محدودمنفعة عام ة أو أي إحتكار إلا  بمو 

 تكر حقويعرف هذا النوع بالإحتكار القانوني لأن ه يستند في وجوده لنصوص قانوني ة تمنح المح   
دة أو تقديم خدمة، ويحظر على أي شخص  الإنفراد في شراء بضاعة معي نة أو إنتاج سلعة محد 

 ل علىالإحتكار القانوني في الموضوع الذي يتناوله ذلك الإحتكار، وخير مثا منافسة الممنوح حق  
 61ذلك، إحتكار إدارة الريجي في لبنان شراء وصناعة وبيع التبغ  بموجب القرار رقم 

في  ، وكذلك إنفراد شركة كهرباء لبنان بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائي ة5391/1/3تاريخ
 .4691/7/1تاريخ  87861ني ة بموجب المرسوم رقم جميع الأراضي الل بنا

ت الماد       عقوبات ضمن الجزء المتعل ق بالمضاربات غير المشروعة على 685ة بالمقابل  نص 
ين أن ه: " يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مليون إلى ستة ملاي

 لخاصةعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو اليرة  كل  من توصل بالغش  لرفع أو تخفيض أس
 :ماالمتداولة في البورصة ولا سي  

 .بإعلان وقائع مختلفة إو إدعاءت كاذبة -1

 .و بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الأسعارأ-2

، لا تطب ق على إحتكار الدواء 73/83إن  العقوبات المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي    
في ظل  وجود نص  خاص يرعاها وهو قانون مزاولة مهنة الصيدلة الل بناني الذي تضم ن نص  
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خاص منع من خلاله إحتكار الدواء سواء من خلال صاحب صيدلية أو مستودع أو مصنع أو 
ل، ووضع عقوبات على مخالفة هذا القانون، إلا  أن ه مع إنتفاء وجود نص  خاص  مستورد أو وكي

وللعقوبات  34/67للأدوات الطبي ة في لبنان يتم  الرجوع للنص  العام أي المرسوم الإشتراعي 
 المنصوص عنها في هذا القانون.

ار، فعلى سبيل المثال جرى د العقوبات على الإحتكه يشد  إذا عدنا إلى القانون الأوروبي نرى أن      
تغريم "غوغل" بمليار دولار في أوروبا العام الماضي فقط بجرم الإحتكار. الأمر ذاته ينطبق 

مليون دولار بتهمة إحتكار برامج  600على"مايكروسوفت" التي جرى تغريمها بما يعادل 
مليون  100و   60ت بين الكمبيوتر، إذ ثمة قوانين رادعة تردعهم. بينما في لبنان تتراوح العقوبا

ليرة، وعليه تستخف  الشركات التي تحتكر المواد بالضريبة التي لا تساوي الكثير من نسبة أرباحها، 
 .إذ لا عقوبات رادعة على المحتكرين

 الفقرة الثانية: الرّكن المادي

أو  لموادعد  المشر ع الل بناني الإحتكار جنحة مقصودة، ويتمث ل الر كن المادي فيها بإخفاء ا    
ئم، الجرا وفي الواقع، لا يتمي ز الر كن المادي عن غيره منلع أو الحاصلات، بقصد رفع قيمتها، الس  

 بينهما. إذ أن ه يتطل ب الفعل المجر م ونتيجته الضارة بالمجتمع، والعلاقة السببية 

يقع الر كن الماد ي بحق  شيء يحميه القانون ويكون عبارة عن أي إعتداء أو إنتهاك يقع بحق      
الغيرأي الأشياء المادي ة والملموسة، لأنه المظهر الخارجي لها وبه يتحقق الإعتداء على المصلحة 

كن ق الر  فإن تحق  ذلك، ل المحمية قانوني ا، وعن طريقه تقع الأعمال التنفيذي ة للجريمة. من  أج
ن الر كن المادي من ثلاث عناصر وهي: الفعل،  المادي لازم في جميع صور الجريمة. ويتكو 

 .النتيجة، والعلاقة السببية بينهما

 الفعل: أولاا 

لا بد  في كل جريمة من سلوك يصدر عن المجرم ويخشى المشرع منه ضررا أو خطر وقوع     
مثل الإحتكار، القتل العمدي، أو سلبيا يتمثل بالإمتناع عن مباشرة الضرر، سواء كان إيجابيا 

والعمل على تخزينه في  ،كالنشاط القائم على تجفيف السوق من الدواء و مادة البنزين عمل ما
1خزانات مطمورة تحت الأرض والإمتناع عن تسليمه للمواطنين  ،  والإحتكار يقتضي توفر سلوك

                                                           

ب دددددد احتددددددد ب ح دددددداح ل ب   ددددددد ح لع  دددددد حل ددددددد  ح ل ددددددداح لددددددب خلرحل   ف ددددددد حأدددددد ه يحل   ددددددد  ح ددددددد ب رح-1

  خلا ررددددد حبردددددبمحب عرددددد حفدددددرح لظّددددد لح لظّددددد ب ءحأ حل ر  برددددد حللدددددمحخددددد  نح لدددددبعبأحح لبردددددلا اح  ل ددددد لا  
-22-21  ح ل دددددددددرحرفددددددددد  ر حب   ددددددددد  ح ل دددددددددعب أحب ددددددددد    خح بر   ددددددددد ح  ل ددددددددد  ح ل  دددددددددمح  ل دددددددددب ه 
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مادي   فإذا لم يصدر من الفاعل أي سلوك لا يتدخل القانون بالعقاب، إلا أن الوضع يختلف 
 .عندما يخرج الفكرة إلى حيز الوجود بالشروع في العمل التنفيذي المكون للجريمة

 .يلبلوك الس  لس  لوك الإيجابي والوك الجرمي في جريمة الإحتكار أحد شكلين: الس  ويأخذ الس    

  :وتتمثّل الأفعال الماديّة للممارسات الإحتكاريّة في

 

 الإمتناع عن البيع و إخفاء البضاعة.1

أو  لععمل يرمي إلى تجميع المواد أو الس   على أن ه كل   73/83المرسوم الإشتراعي  حيث نص      
لأسباب غير مشروعة الحاصلات أو اخفائها بقصد رفع قيمتها، أو غلق مكاتب أو مستودعات 

 .ة لقاعدة العرض والطلببغية اجتناء ربح، لا يكون نتيجة طبيعي  

إذ عمد المحتكرين لإخفاء الأدوية والبضائع في المخازن والمستودعات مع شدة حاجة الناس     
 .إليهم وذلك تحقيقا لمصالحهم الشخصي ة

 

 . البيع المشروط2

المستهلك أو صيدلية أو غيرها عند شراءه لبضاعة وهو فرض بيع سلعة أو بضاعة على     
معينة، بحيث لا يستطيع شراء ما يرغب إلا بشراء منتوج آخر يفرض عليه من قبل البائع أو 

 .الشركة

إذ من غير المستغرب أن يقوم بعض المستوردون وشركات الأدوية وحتى صيادلة بممارسات     
 .ع سمة بعض التجارإستغلالية في ظل وضع عام غير دقيق، فالجش

                                                                                                                                                                         

ل  دددددد ح دددددداح دددددد بيحح/1أ120أ000أح رف دددددد  حل ع دددددد مح لر  بدددددد ح لع  دددددد ح ل    لا ّدددددد .ح ددددددمحرددددددبصح/23/8/2021
ل  ددددددد   اح دددددددد بيح لبردددددددلا اح خلاردددددددد حفدددددددرح دددددددبيح ردددددددد صقحأ ددددددد  ح ل   رددددددددمح/901أ929 ل ددددددد لا  ح /

 ددددددف   ح  لفدددددد  اح  ل صدددددد  اح ل دددددد ر ررحب ددددددقح ل خدددددد لف اأح  ددددددمّح  لا ددددددهح   دددددد ح ل دددددد لا  ح لددددددمح ل ظ 
  لبلددددددب   ح أتدددددد   ح ل  لددددددب  ح ف دددددد حللظّددددددع ح لّ ظدددددد رأح ف  دددددد ح  علّددددددقحب دددددد بيح لبرددددددلا احف ددددددبحألددددددلامح

 ر ددددددد  يح لدددددددمح ل   دددددددهح خلا رردددددد ح لدددددددمحب عرددددددد حللدددددددمح ل ددددددد  صر ا:ح   دددددددهح دددددد  ح ل ددددددداح لدددددددب خلرأح

ح.9/11/2021    خح لبّخ  :ححأhttp://isf.gov.ib  ل    رر:ح
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ممارسات الإحتكار لم تقتصر على شركة واحدة أو شركتين وربما تعود لأكثر، لكن  أن        
، التي تعمل في مجال إستيراد الأدوية Newallapharmaشركة واحدة فاقت بوقاحتها هي شركة

 دلة مفادهاوالمستحضرات الصيدلانية التي لم تتردد لحظة في إرسال رسالة واضحة لآلاف الصيا
 ة كاملة لا يمكن إنقاص أي صنفأن ه لا يمكنهم شراء طلبيات الأدوية منها سوى من خلال سل  

 45 ات وتتولى هذه الشركة توزيع أكثر منيدلي  منها، بما فيها الأصناف غير المطلوبة  من الص  
 م عنبرفع الدع ة، فقد عملت لإحتكار عشرات الأصناف ظن ا  بناني  وق الل  صنف من الأدوية في الس  
دوية ن الأة العديد موعندما طال أمد رفع الدعم الأدوية وإقتربت صلاحي   إستيراد الأدوية بات قريبا  
ون الطلب عليها لن يك  ت الشركة لبيعها، ولأن  ة على نهايتها، إضطر  والمستحضرات الصيدلاني  

لمتكاملة حتى أن أحد تها اإستعملت أسلوب البلطجة وفرضت على الصيادلة شراء سل   كبيرا  
مام  أالصيادلة يقول أن رفوفه إمتلات من أصناف أدوية الطلب عليها  محدود جدا، ما يفتح الباب 
دليل مخالفتين، الأولى: تتعلق بإلزام الصيادلة شراء مواد من جهة وإحتكار أدوية طوال سنوات ب

 .تها على إنتهائها من جهة اخرى إقتراب صلاحي  

من قانون العقوبات أو مخالفة قانون الصيدلة أو  689مخالفات الشركة لمادة لكن وفق     
 3من نوع الجنحة وتصل عقوبتها بالحد الأقصى إلى  جزائي ا   ة، فإنها تعتبر جرما  القرارات الإداري  

 . 1 يقضي بإقفال الشركة إحترازي ا   سنوات سجن ومن المحتمل أن تت خذ المحكمة تدبيرا  

 الزيادة غير القانونيّة في الأسعار .3

لعة بثمن أرفع من ثمنها الحقيقي الواقع تحديده من ج     هة وتتمث ل في بيع البضاعة أو الس 
 .الدولة

إذ ساهم تفشي فيروس كورونا  في بلادنا في بروز العديد من الممارسات الإحتكاري ة التي     
إستغل  التجار المجرمين هذا الظرف الصعب تمس  من قوت المواطن وقدرته الشرائية، حيث 

والدقيق، للت رفيع من أسعار العديد من المواد الإستهلاكية، وإخفاء السلع والبضائع في مخازن 
م في السوق، وتحقيق ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة. فقد  ومستودعات.....وذلك قصد التحك 

مواد الوقائي ة ومنها: الكمامات والقف ازات ساهم تصاعد فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على ال
والمعقمات، فمقارنة قبل أزمة الدولار، كان سعر علبة الكمامات مقبول،  أم ا بعد الأزمة إرتفعت 
ط ومقو ي للمناعة، ومع تزايد  أسعار المواد الوقائي ة وحليب الأطفال بشكل كبير والفيتامين كونه منش 

                                                           

ل ددددددددددب ح ل دددددددددد    ح ل    دددددددددد يحللددددددددددب  ء..حهدددددددددد  حظدددددددددد لرّ أحnewallapharmaعااااااااااز  الحاااااااااا ج   -1

أحhttps://alnashraaldawlia.com ر ددددددددددد  يح لدددددددددددمح ل   دددددددددددهح  ل    ردددددددددددرحللر ددددددددددد يح لب ل ّددددددددددد أح
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وق إلى أن إرتفع الطلب عليه، إنقطع من السوق، و  بعد فترة تم عرض كمي ات قليلة منه في الس 
 .سعره

 عمتراتيب الدّ الإخلال ب. 4

 :يقصد بذلك كل عملية يقوم بها تاجر أو صناعي تتعلق  

صة لها أو بطرق تخالف القرارات المت خذة1  .إستعمال منتجات مدعومة في غير الأغراض المخص 
ة رات جار في منتجات مدعومة ومشتق اتها بطرق تخالف القراالإت-.في الغرض من الجهات المختص 

ة  .المتخذة في الغرض من الجهات المختص 

 ..الحصول على الدعم دون وجه شرعي2

1.وضع المنتجات المدعومة في مخازن في غير الحالات المرخ ص فيها3 . 

 والبضائع وحاجاتشهد لبنان أزمة لا مثيل لها، فقد عمد المحتكرين إلى إحتكار السلع      
ح ذ أصبإالإنسان الأساسي ة، ولم يكتفي المحتكرين بذلك، فقد عمدوا الى إحتكار المواد المدعومة، 

 .بنا القول لو تمك ن بهم الأمر لآحتكروا عنا الهواء

ذا من ما شهده لبنان أخيرا  من تجاوزات غير مسبوقة منذ تاريخ تأسيسه حتى يومنا ه في ظل       
لع الحياتي ة الأساسية للمواطن سواء أكانت أدوية أم وقودا  أم غذاء، و جرائم إخفا تنامي  في ظلء الس 

ظاهرة الإحتكار والمضاربة على بعض السلع المدعومة، والنقص في كمي اتها، نتيجة احتراف 
ياب وغر، زوير والتلاعب بلقمة عيش المواطن الفقيرقة والت  منظومة الفساد القائمة على النهش والس  

سمعه ي لأي محاولات ردع من الدولة المشغولة بمناكفات ساستها الأقوياء، ظهر جليا  تعبير نكل  
اجات حبإحتكار المواد المدعومة، إذ أصبح المواطن الل بناني يحارب بحاجاته الأساسي ة ) دواء، 

 أساسي ة، حليب أطفال، وقود(.

جنحة الإحتكار حسب القانون الل بناني منها جرائم جرائم عديدة إرتكبها المحتكرين، إلى جانب      
فساد وإثراء غير مشروع، لأن  المحتكرين إستفادوا من الفارق الذي يدعمه مصرف لبنان من ناحية 

لعة وحرم المواطنين منها بالر غم من أن  هذا الد   صا للمساعدةهذه الس  1  عم كان مخص  . 

                                                           

 دددددددهح  ل    ردددددددرح  ددددددد  مح لا   ددددددد  حفدددددددرح ل ددددددد ر اح ل  رظدددددددرأح ر ددددددد  يح لدددددددمح ل   ااااااا ب  غنيمااااااا    -1
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 النتيجة: ثانياا 

 ب علىي للجريمة، وهي الأثر المترت  كن الماد  الثاني من عناصر الر   النتيجة هي العنصر    
لوك الجرمي، والذي يتمث   كأثر  خارجيغيير الذي يحدث في العالم الة بالت  ل في الجريمة الإيجابي  الس 

 .لوكللس  

لطبيعي اها الأثر من عناصر الركن المادي للجريمة، وتعرف بأن   جوهري ا   تعد  النتيجة عنصرا      
لوك محدثا   يعتد   من قبل، لم يكن موجودا   محسوسا   في العالم الخارجي تغييرا   الذي يفصل عن الس 

 .به القانون 

 ضر  تلوك التي غيير أي الإضطراب الإجتماعي الذي يعد  كنتيجة لذلك الس  ، فهي ذلك الت  إذا      
   .بالمجتمع ككل  

 فهناك جرائم في العالم الخارجي، ة التي تحدث تغييرا  الجرائم من جرائم النتيجة المادي   وليست كل     
ى وعل قها.نة أو عدم تحق  ق نتيجة معي  النظر عن تحق   يقوم ركنها المادي على سلوك فقط، بغض  

 :أساس ذلك تنقسم الجرائم إلى نوعين

 :الجرائم الماديّة )أو جريمة الضرر أو إحتمال وقوعه( 01

واعد وهي التي يشترط لمعاقبتها حصول نتيجة جرمي ة معي نة أو إحتمال حصولها. فتسري عليها ق  
 .قانون العقوبات من محاولة وإسهام جرمي وضرر فعلي أو محتمل

 

 :الجريمة الشكليّة بدون نتيجة ماديّة.2

لوك الجرمي نتيجة مادية     ة وتسمى بالجريمة الشكلي  هناك نوع من الجرائم لا يترت ب فيها على الس 
أو الجريمة ذات السلوك المجرد، كعرض الر شوة على الموظف. وهذه الجريمة يعاقب عليها بمجرد 

 .  2 اوقوعها وتحقق أركانها ودون تطلب تحقق نتيجة أو ضرر عنه

لإعتباره لوك ق الحدث الخارجي الناشئ عن الس  إذ يتبي ن في جريمة الإحتكار أنه لا يكفي تحق     
عتد  بهذه النتيجة، وذلك يترتيبه آثار عليها، وهنا في جريمة . بل لا بد  أن يكون المنظ م قد إ نتيجة
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الإحتكار نجد أن  المشرع الل بناني  قد منع الممارسات الإحتكاري ة والمضاربات غير المشروعة في 
لنتيجة، المتمث لة بإحداث ووضع عقوبات على هذه ا 73/83قانون العقوبات والمرسوم الإشتراعي 
ار والمنافسة وتقييد التجارة  .ضرر بالتج 

 العلاقة السببيّةثالثا: 

السببي ة  في صورة عامة هي إسناد أي أمر من أمور الحياة إلى مصدره، وهي في إطار الركن    
. فلا 1 المادي للجريمة إسناد النتيجة المعاقب عليها إلى سلوك الفاعل عن طريق الربط بينهما

يكفي لتوافر الجريمة أن يصدر عن المحتكر سلوم مجر م والتعدي على الحقوق، بل لا بد  أن 
 تتوافر رابطة سببي ة بين نشاط الفاعل والحدث.

دة و ل العلاقة السببي ة في جريمة الإحتكار في كون الفعل أد  وتتمث       د هي تقييى إلى نتيجة محد 
ة الناس ومرضى الأمراض المزمنة، فمتى وإلحاق ضرر بعام   التجارة وإحداث خلل في المنافسة

ا يكون وعند توف ر تلك الأركان جميعه .وجدت هذه العلاقة أعتبر الفعل جريمة يعاقب عليها المجرم
 .هنا لدينا ركن ماد ي

 : الرّكن المعنوي فقرة ثالثة 

ز الجرائم الر كن المعنوي. يعد  الر كن المعنوي من أكثر المواضيع جدلا في الجرائم، فأكثر ما يمي     
فة من إتجاهها إلى فعل أو إمتناع  والركن المعنوي جوهره إرادة آثمة، وتكتسب الإرادة هذه الص 

لجريمة عمدي ة، كون ال الأولى في القصد الجنائي وبه تمشروع، ولإت جاه الإرادة صورتان، تتمث  
تكون أما الثانية فتتمث ل في الخطأ، وبه  بمعنى أن يتعمد الجاني إحداث النتيجة المعاقب عليها،

2 الجريمة غير عمدي ة، إذ تنصرف الإرادة إلى النشاط دون النتيجة . 

ب كن المعنوي فيها، على القصدين العام والخاص  بهدف تعطيل قاعدة العرض والطلويقوم الر    
 جني الأرباح غير المشروعة. ل

ة، ومنها جريمة الإحتكار، عن الجرائم الأخرى، كن المعنوي في الجرائم الإقتصادي  ولا يختلف الر     
فالقصد الإجرامي في الجرائم الإقتصادي ة  يقوم على العلم بطبيعة الفعل وبالنتيجة والإرادة المت جهة 

 إلى تحقيقهما، وهو في الغالب يتحقق في صورة القصد. 
                                                           

 .,251 ل   هح لظ بقأحصسمي  ع ليه  ح- 1
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مكون للجريمة، وهذا ما وفي المبدأ، يفترض أن القصد قد توافر لدى إرتكاب النشاط المادي ال   
ينطبق على الجرائم الإقتصادي ة، وهنا يتم التمييز بين الجرائم الإقتصادية الوقتي ة كجريمة الغش  في 

لع وإستعمال موازين ومكاييل غير مضبوطةالمنصوص عليها فيالمواد  من  49و 48نوعية الس 
لتعاقد أو تقييد التعاقد بعدد معي ن الجرائم المستمر ة كالإمتناع عن قانون حماية المستهلك، وبين ا

لع أو الخدمات، أو بكمية معينة من كل منها، في حين أن   ته أو مخازنه مفتوحة لبيع محلا   من الس 
خالف فعله ي الذي علم فيه الفاعل بأن  (، فالجريمة هنا تقع منذ الوقت 50سلع أخرى  )المادة

1مقتضى الت نظيم الإقتصادي . 

ب في رها الفاعل ورغعها أو تصو  ويكون القصد مباشرا فيما لو كانت الجريمة الحاصلة قد توق     
كون حدوثها كأثر أكيد لسلوكه الجرمي، وهذا ما يفيد بالضرورة وجود قصد مباشر لديه، في حين ي

ها قد ى أنمعنع نتيجة سلوكه بإعتبارها ممكنة الوقوع، با فيما لو كان الجاني قد توق  القصد إحتمالي  
تقع أو تتخل ف، ومع ذلك فقد مضى في سلوكه دون العمل على تجنب ها، ذلك أن موقف الإرادة 

بها  لجانيالوك الجرمي إزاء خطر تحقق النتيجة الضار ة يفيد حتما بقبول د بالقيام بالس  غير المترد  
 طوس  ة تتو حالة قانوني  قت، وهذا ما يعادل الرغبة في تحقيقها. فالقصد الإحتمالي هحتى لو تحق  

ره ص  ه يؤاخذ على عدم إلتزامه وتببين حالة العمد وحالة الخطأ، وأن  الجاني مرتكب الفعل وأن  
ؤاخذ ن ه يدها، إلا  أوإن لم يكن يقصدها ولم يتعم   ،التي وقعتمور ومن ثم  مساءلته عن النتيجة بالأ

ربالأمور، وهذا ما يسأل عنعلى فعله المتوقع الذي يستدل  من خلاله على الإلتزام   هم.ه المت  والتبص 

 م أيضا  ما يلز رتكاب الفعل المادي فيها، وإن   أن يقوم الفاعل بإلا يكفي لقيام الجريمة قانونا   إذا،   
حدى خذ إكن المعنوي، إذ يت  ات الجريمة يطلق عليها الر  ة بين الفاعل ومادي  توافر رابطة نفسي  

 .أو الخطأ غير المقصودا القصد الجرمي صورتين: إم  

أ الخط ا في حالة، أم  ة باتجاه الفعل والنتيجة معا  ك الإرادة الجرمي  ففي حالة القصد تتحر       
  .ة أخرى غير مقصودةن تنجم عنه تنجم عنه نتيجة جرمي  فتتحرك الإرادة إلى فعل معي  

ل كن المعنوي لجريمة الإحتكار في القصد، إذ لا يعاقب منيتمث ل الر      ع حبس الطعام والس 
 ستفادةكأن يقصد الإ ذلك، أم ا إذا لم يقصد الإحتكار، وغيرها، إلا  إذا قصد الإحتكار وعمل على

  .ة، فلا يعتبر عندئذ مرتكب للإحتكارالشخصي  

 .ويعد  الإحتكار جريمة إذا توفر لقيامه القصد العام والخاص  
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 البند الأوّل: القصد العام

جاه الإرادة إلى تحقيقها أو ه العلم بعناصر الجريمة مع إت  لقد تناولنا تعريف الإحتكار على أن      
ة التي قبولها. إذ يشترط لتوافر القصد الجرمي أن يعلم الجاني أو يتصور حقيقة الواقعة الجرمي  

علم ويراد من ذلك،   .لوك والنتيجة المترتبة عليهجه الإرادة إلى الس  إرادته إلى تحقيقها، وأن تت  
لع الضروري ة وحبسها عن العام ة يعد  جريمة مع إت جاه إرادته إلى ذلك  ذإ.،المحتكر بأن  تكديس الس 

ن القصد العام في جريمة الإحتكار من عنصري العلم والإرادة، أي أن   إذا  القصد لا يتحقق إلا   يتكو 
لع الضروري ة عن العامةكان المحتكر عالما بأركان الجريمة ومدركا بأنه يحبس ا 1 لس  .م ا إذا كان أ

لع يعد  إحتكار مجرما،  فإن  القصد في هذه  الفاعل يجهل الحقيقة بأن  ما يفعله من حبس للس 
جه إرادة كما  أن ه يلزم أيضا أن تت   ،الحالة ينتفي ومن ثم  تنعدم الجريمة لتخل ف ركنها المعنوي 

 .حتى يكتمل القصد العامالجاني مع ذلك العلم إلى الإحتكار 

حقيق إلى ت جاه الإرادة مباشرةسع لصورتي القصد المباشر و الإحتمالي، إذ بإت  عريف يت  وهذا الت      
 توافرجاهها بصورة غير مباشرة إلى قبول تحققها يعناصر الجريمة يتوافر "القصد المباشر"، وبإت  

 .""القصد الإحتمالي

هي ضابط القصد، والقصد هو دائما مباشر وأكيد، وهذا ما  والإرادة في القصد الإحتمالي   
عل ا يريد إتيان الفيكشف عن الدور الأصيل للإرادة في القصد الجنائي الإحتمالي، فالشخص إم  

غير  لأخيرةالوك ولا يبغي نتائجه، فإن عد ت هذه ا يريد الس  تحقيق نتائجه فيتوافر العمد، وإم   ويريد
 القصد الإحتمالي هو الإرادة ا يعني أن  مم   صور الخطأ غير العمدي،مشروعة، فهذه صورة من 

 د غير مشروع.هة تجاه غرض محد  الموج  

الجريمة مقصودة  أن  ، معتبرة : "189حتمالي في المادة ف قانون العقوبات القصد الإوقد عر       
ع إذا كان قد توق  ة الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل وإن تجاوزت النتيجة الجرمي  

التي" يتوق ع ومعنى ذلك أن القصد الإحتمالي يتوافر في جميع الحالات ”. حصولها فقبل بالمخاطرة
ه قابل بحدوثها" بدليل عدم ف كأن  لوك، ومع ذلك " فهو يتصر  كأثر ممكن للس   فيها الجاني النتيجة"

اجر فالت    .قترضاء بها لو تحق  ب القصد الإحتمالي قبول النتيجة والتراجعه عن سلوكه. إذ يتطل  
ات محتكر الدواء مثلا يكون قد أتى عملا سلبيا قوامه إخفاء الدواء عن مستحقيه رغم وجوده بكمي  

                                                           

  دددددد  ح    ب ردددددد أحب  ظدددددد ح    ردددددد حفددددددرح لف دددددد ح  لرأدددددد مأح    دددددد ح   عبااااااد، باااااا  حمااااااود البقماااااا    -1

 ظدددددد ل ح    ظدددددد   حفددددددرح لظ  ظدددددد ح ل دددددد    أح   عدددددد ح لا دددددد مح   ددددددبحبدددددداحظددددددع بح  ظددددددع   أح ل عرددددددبح
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ع ذلك فهو مضى مة على فئة كبيرة من المرضى، و وافرة في المخازن، مع علمه بنتائج فعله الضار  
عر المحد    د لها.في مشروعه بقصد بيعه فيما بعد بأعلى من الس 

ة القبول التي المذكور البنيان القانوني للقصد الإحتمالي على نظري   في الواقع، لقد أقام النص     
من علم إنشغل به ذهن الفاعل، وهو بالأصل علم  يبنى فيها القصد على العلم والإرادة، إذ لا بد  

1 فعلي لا يصح أن يكون إفتراضا افة ن أن يتضمن كجانب الجاني، لا بد م، وهذا العلم من
جهة بد من توفر الإرادة المت  لا  جانب العلم،عناصر الجريمة التي يستلزم القانون الإلمام بها. وإلى 

حقيق النتيجة التي جرمها القانون وأفرد لها عقابا حال تحققها، وهذه الإرادة تنصرف إلى إلى ت
أفراده إلى تحقيق النتيجة الآثمة، ولا تحيط بسلوك الجاني، فالعلم المجرد من إنصراف  الوقائع التي

على قبول الفاعل لهذه النتيجة أو الر ضا عنها، ولا يدخل في البنيان القانوني للقصد على أي  يدل  
2 صورة كان . 

 يواء قد يؤد  وتنطبق جريمة القصد الإحتمالي على محتكر الدواء، فعدم تناول المريض للد     
 واء يشرع في قصد إحتمالي للقتل، عدا عنحرم المريض من الد  لوفاته، فمحتكر الدواء الذي ي

ه بالأمن الصح ي والإقتصادي للبلاد  .مخالفته قانون الصيدلة وقانون حماية المستهلك، ومس 

 كل  المواطنين سواء الذين يعانون من أمراض مستعصية ومزمنة أو الذين لايحتاجون أكثر    
ل حب ة بنادول، يدركون أن حرمانهم من الدواء يعني الشروع بقتلهم   وهو ما يطرح فكرة القت

 الإحتمالي بحق  محتكري الدواء.

 يمة قتلب بموت أحدهم، ما يعتبر جر إقدام على فعل كان يمكن له أن يتسب   لا بد  من القول أن      
علته مقصود في حال الموت بالفعل، فالقصد الإحتمالي للقتل يتوافر لدى المحتكر الذي يدرك أن ف

روع بالفعل.  قادرة على التسب ب بالموت ولم يثنه إدراكه عن الش 

حاكم غط يجب أن يُ رطان والض  ي إلى موت إنسان، كأدوية الس  ة تؤد  من يوقف أدوية أساسي  ، إذا      
ب بموت ف جريمة القتل غير المقصود بأنها جريمة تتسب  بناني يعر  القانون اللُّ  بجرائم قتل. لأن  

أشهر إلى  6جن من إنسان عن إهمال أو قل ة إكتراث أو عدم مراعاة القوانين ويعاقب مرتكبها بالس  
 .سنوات 3
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ي إلى جاه إرادة الجانعن الفاعل، مع إت   ي يصدرلقيام جريمة ما، لا بد  من عمل ماد   إذا       
بة الفعل هو نتيجة لإرادة الفاعل، وهي هنا في جريمة المضار  إرتكاب الجريمة، بحيث يقال أن  

بإحداث  كابهابها القانون أو الشروع في إرتلة بالعلم بتوافر أركانها كما يتطل  غير المشروعة، المتمث  
الطلب من خلال خلق إضطرابات في الأسعار بخفضها عرقلة لحرية المنافسة وقانون العرض و 

 .ورفعها، فإذا توافر العلم والإرادة قام القصد العام

 البند الثاني: القصد الخاص

نة من الجريمة أو هدف ة تحقيق غاية معي  يتوافر القصد الخاص لدى الفاعل من خلال ني      
   .ةالوسائل الإحتيالي  جاه إرادة الفاعل من وراء إستعمال يبتغيه، وهي إت  

يجب أن يتوافر إلى جانب القصد العام في جريمة الإحتكار، قصد خاص يتمث ل في حدوث     
سعى المحتكر حينما إرتكب الفعل كان ي ار، بمعنى أن  خلل في المنافسة العامة والإضرار بالتج  

 ن تكون أومعنى ذلك أنه يجب إلى تحقيق الواقعة فإذا لم تتوفر تلك الني ة فإن  الجريمة لا تقوم، 
دة عند إرتكابه للفعل المحدث للجريمة تتمث ل في إحداث خلل في المن افسة لدى الفاعل ني ة محد 

ار، إذ عمد المحتكرين لإخفاء الدواء وإلحاق ضرر بمرضى الأمراض المزمن ة وإلحاق ضرر بالتج 
 به هو إخفاء وحبس للسلع عن ) سك ري، ضغط، الأمراض السرطاني ة(، مع علمهم بأن ما يقومون 

ة المرضى،  إذ أ ن  المرضى وإتجاه إرادتهم إلى ذلك، بغية تحقيق أرباح خيالي ة على حساب صح 
فاء المحتكرين بإخفائهم وحبسهم للدواء والسلع يلجؤون لجرائم قتل، فكيف سمح لهم ضميرهم  بإخ

ته الأساسي ة ) دواء، حليب دواء مريض السرطان، إذ أصبح المواطن الل بناني يحارب بحاجا
لهم أطفال...(، هنا عندما أذهب لإحتكار أو منع حليب أطفال لأطفال بعمر الأشهر، أي أذهب لقت

 .، مع العلم أن  القانون الل بناني ينص  على مرتكبي الإحتكار بعقوبة جنحي ةقصدا  

حدار نهنا، ووسط هذا الإ يخ سابقا . منأن  ما يشهده لبنان اليوم لم يشهد مثله التار  إلا      
 نصوصتعديل ال لا ، ثم  ال لاأخلاقي، ولا سي ما عبر إحتكار الدواء، تفعيل النصوص وتطبيقها أو  

 .ةبأسس الإقتصاد الوطني والحياة الإجتماعي   ها تمس  ورفعها من جنحة إلى جناية لأن  

المتعل ق بحيازة السلع والمواد والإت جار بها، على حالات  73/83إذ نص  المرسوم الإشتراعي     
ل يرمي للحد  فاق أو تكت  منه حالات الإحتكار: كل  إت   14الإحتكار والعقوبة المترت بة  وحد دت المادة 

لع والمواد والحاصلات أو مشتراها أو إستيرادها أ و تصريفها، ويكون من من المنافسة في إنتاج الس 
، كما حد د شأنه تسهيل إرتفاع أسعارها إرتفاعا  مصطنعا  أو الحيلولة دون خفض هذه الأسعار
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جن  100مليون الى  10من  73/83من المرسوم   34في المادة  عقوبة الإحتكار  مليون، وبالس 
 .العقوبة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعند الت كرار تضاعف 3أيام  إلى  10من 

سعار فع الأر وبذلك يتبي ن أن  المشر ع الل بناني منع كل  عمل من شأنه الحد  من المنافسة بهدف      
 أو البدلات أو منع خفضها بغية إجتناء أرباح بصورة غير طبيعي ة وغير مشروعة.   

لى لم يشر ا 32/1967، لا بد من الاشارة الى ان المرسوم الاشتراعي رقم ياقوفي هذا الس       
من  اطار تطبيقه سواء فيزمن السلم أو زمن الحرب، لذلك فهو يعد ساريا في الحالتين على الرغم

 اختلافهما.

ة يطر س  لاعب في الأسعار في إطار التنافس أو محاولة اللم قد يقع الإحتكار والت  ففي زمن الس     
ولى من المرسوم الإشتراعي ة الأعلى السوق لجني  المزيد من الأرباح وفقا لمفهوم الماد  

 .32/1967رقم

ي ة  لجماعالإحتكار يخرج من مفهوم المنافسة ليصب  في  خانة الإبادة ا أم ا في زمن الحرب، فإن     
معيشة  ة الدولية، التي تعني فرضمن نظامك روما الأساسي للمحكمة الجنائي   6وفقا لمفهوم المادة 

 ئة وذلك بنية هلاكهم، شرط أن يكون ش في ظل ظروف سي  ينة على السكان وإجبارهم على العيمع  
ليه ت عن، وهذا ما يتلاءم مع ما نص  ان المدنيي  ها إلى شريحة كبيرة من السك  ف موج  هذا التصر  

 ة والعقاب عليها.ة الثانية من إتفاقية" منع جريمة الإبادة الجماعي  الماد  

انوني للكلمة، إلا أنه يرزح تحت ضغط صحيح أن لبنان لا يعد في حالة حرب، بالمعنى الق   
ظروف إستثنائية تهدد كيان الدولة وأمنها وإستقرارها، فضلا عن إخضاع المواطنين لظروف 

لى ابة عمعيشية صعبة، هذا بالإضافة إلى إستمرار سريان التعبئة العامة التي تعني المزيد من الرق
 الحريات العامة.

شترط يولكن لا مجال للبحث عن القصد الخاص إلا  إذا ثبت توافر القصد العام، ولذلك فإن ه      
عالما  محتكرلقيام هذه الجريمة أن يتوافر القصد العام المتمث ل بالعلم والإرادة، إذ يجب أن يكون ال

لع هو إحتكار وأن ت لى ته إت جه إرادبعنصر الفعل وقت إرتكابه وأن يدرك أن  ما يفعله من حبس للس 
وعة هذا الفعل، مع ضرورة توافر ني ة خاصة لهذه الجريمة وهو بقصد إحداث خلل بالمنافسة المشر 

ار  .والإضرار بالتج 
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لفعل اوعليه، فإن العلم هو عنصر لازم لقيام المسؤولي ة عن الجريمة، فالإنسان يعاقب على      
فعل ق هذا الفعل من نفسي ة خطرة عكست هذا الالذي إرتكبه كفعل ضار  في المجتمع، وعلى ما راف

 على الفاعل

 ولكونها تمسّ  لمخالفتها النصوص القانونيّة، ة ومدنيّ  هي جريمة جزائيّة إنّ جريمة الإحتكار   
ر الضر  قهاإلحاو لمسّها بالأرواح و   لامة العامّةبالمجتمع والأمن الصحّي والإقتصاد الوطني والسّ 

 مة.رين من هذه الجرييض على المتضرّ يستتبع التعو ما بالعديد من المرضى م

    

              

 

 إجراءات: الفصل الثاني                  
 بممارسة الإدّعاء : الجهات التي لها الحقّ لمبحث أوّ 

لم يتم  الإحتكار من جهة واحدة، بل تعد دت الجهات التي إحتكرت وطمعت وجعلت صح ة    
لا رطان و مريض سألم ركات إلى الصيدلي ات، التي ما حر كها المواطن رهينة فعلتها. إنطلاقا  من الش  

ة المواطنين رهينة أعمالهم. إنطلاقا  ألم  ن ممريض كورونا وغيرها من الأمراض التي جعلت صح 
 .لإد عاءذلك سنتحد ث في هذا المبحث عن المسؤول عن الت عويض ومن له الحق  في ا

  ت المسؤولة عن التّعويضا الجه :ىلفقرة أو 

 : شركات الأدويةبند أوّل

ت لقد كشفت الأزمة التي طالت المجتمع الل بناني بأكمله، النفوس المريضة التي ما حر ك    
 بي ة الضروري ة فيضمائرها تجاه مرضى الأمراض المزمنة، وفقدان العديد من المستلزمات الط

 المستشفيات...

ة. لجهات المعني  دة والمداهمات من قبل احتكار المتعد  كثرت في الآونة الأخيرة حالات الإإذ    
ة دة عن الإحتكار في الظروف الإستثنائي ة التي يعيشها لبنان، فإن  الماد  ورغم الآثار الخطيرة المتول  

ت على إمكاني ة إعفاء المحتكر من العقاب قد نص   32/1967الخامسة من المرسوم الإشتراعي رقم 
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عن  صادقا   وم الإشتراعي تصريحا  ام من تاريخ العمل بهذا المرسة أي  م خلال ثماني  في حال" قد  
أو المحلات التي توجد فيها وفتح هذه  المواد والمنتجات التي إحتكرها وكمي اتها عن المحل  

دات أو التعه  فاقات أو دة وأعلن خلال ثلاثة أشهر إلغاء الإت  ت للبيع بالأسعار المحد  المحلا  
 لات الممنوعة".التكت  

قدام من أقدم، أو حاول الإ المرسوم الإشتراعي على معاقبة كل  ة الرابعة من ت الماد  وقد نص     
أو ة على عمل من أعمال الإحتكار بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المالي  

 ادرةعن مص كرار، فضلا  بإحدى هاتين العقوبتين، هذا بالإضافة إلى مضاعفة العقوبة في حالة الت  
لته عن مزاو  وقفهأو ب ا  ة الحكم بمنع المحتكر مزاولة التجارة نهائي  ، وإمكاني  المواد والمنتجات المحتكرة

 .تا  مؤق  

من  كل   ة الأولى منه، وأشار إلى أن  د المرسوم الإشتراعي حالات الإحتكار في الماد  وقد حد      
لعمل ا ا، ويستوي في ذلك أن يكون هذحكما   ة الأولى منه يكون باطلا  الأعمال المذكورة في الماد  

القانون قام بوضع إستثناء على قاعدة منع الإحتكار وبطلانه، من خلال  أن  ، إلا  أم مستترا   ظاهرا  
ة أو بموافقتها يكون من ة المختص  فاقات بناء على طلب الإدارات الرسمي  على جواز عقد إت   النص  

1شأنها تنظيم إنتاج وتصريف السلع وتحديد أسعارها، وهذا ما يعرف بالوكالات الحصري ة  . 

 : حالات عمليّةأوّلاا 

من غير المستغرب أن يقوم بعض المستوردون وشركات الأدوية وحت ى صيادلة بممارسات     
ار. إستغلالي ة في ظل  وضع عام غير دقيق فالجشع سمة بع وهذا بالفعل ما حصل لدى ض التج 

                                                           

 حفدددددددرحلبرددددددد احب   ددددددد ح ل ددددددد بيح لث ر ددددددد ح ددددددداح ل  ظددددددد مح  ددددددد   ح بدددددددبأح ل  ددددددد لا ح ل تددددددد  ّحح دددددددمحّ-1

أح ل   ددددددددددبيح9639/1975ب  ظدددددددددد مححأح  ل عددددددددددب حب   دددددددددد ح دددددددددد ر اح رفدددددددددد 34/1967   دددددددددد    رح
أح  دددددددبحرتددددددد حهددددددد هح ل ددددددد بيح لدددددددمحأرددددددد :......لاح10/8/1967أح ددددددد   خح لر ددددددد ح64 ل ظددددددد   أح دددددددبب

 ظددددد رح لدددددمح ل ددددد  بح لغ    ددددد حب ظددددد ثر ءح ل ددددد  بح   ح  ظددددد رلكح لخددددد صح ل دددددرح  دددددببحب  ظددددد مح  خددددد ح
   ثددددد حفدددددرح  لددددد ح لددددد لا  ءحبعدددددبحلظددددد صععح أرحل رددددد ح  ددددد  ح ددددداح دددددب  ح ددددد مح    تددددد بح  ل  ددددد  يح

 ر ددددد ح ددددداح لغ فددددد ح لر  ب ددددد حل  ثلدددددرح ل  ددددد  يحفدددددرحلبرددددد اح     ددددد بح لددددد صررح لعددددد محلل  ع ددددد  ح ل ع  ر ددددد ح
     دددددد بح لع دددددد لرح لعدددددد مح   فدددددد ح ل  دددددد  يح  لتددددددر   اح    دددددداحأاح عدددددد بحظدددددد   اح تدددددد ح ل  ث دددددد ح
 ل  دددددد  رح لددددددمح ل دددددد  بح لغ    دددددد حب  ظدددددد مح  خدددددد حفددددددرح  لدددددد ح لدددددد لا  ءحبعددددددبحلظدددددد صععح أرح لل ردددددد ح

حب  ح ظ  ح لأ  مح    ت ب  حب لك.  ر
 دددددد ح ددددددمح أحأ ددددددّ ح  لدددددد ح لردددددد   ح للبردددددد ررح دددددد ر اح ل ر فظدددددد حب دددددد بيح   ددددددبيأح2/2022 /21 ب دددددد   خحح

لر   ددددد ح للغددددد ءح ل  ددددد لا ح ل تددددد   ح ل دددددرح  رددددد ح ع  ددددد ح   ددددد ح ل بددددد ب ح ل  ددددد  رأح  ل دددددرح دددددؤبرحفدددددرح
ل دددددد    ح ددددددهح دددددداحل ف   دددددد ح ح36يحللددددددمح   ف دددددد ح     دددددد  ح  ل تدددددد  ّ ح  لر  ردددددد أحلاحظدددددد ّ  ح أاح ل دددددد ب

ح .  بح ل   برح    حللغ ءح ل   لا ح ل ت  ّح   ّح
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1 مداهمة مخازن     ار الأدوية والعثور على كمي ات كبيرة من الأدوية المفقودة في داخلها، أحد تج
يدلي ات تم  الإفراج عنه  . ولدى تعه د المحتكر ببيعها إلى الص 

ار الأدوية في كتور حمد حسن مستودعات أحد تج  ة السابق الد  ة العام  حيث داهم وزير الصح     
وق، ليعود ات كبيرة من الأدوية المفقودة من الس  العثور بداخلها على كمي   صيدا، وتم   -ةالغازي  

 ه سيتم  ص وقانوني، وأن  المستودع مرخ   ة أن  ح في اليوم التالي خلال مقابلة تلفزيوني  الوزير ويصر  
2ماح للتاجر ببيع الأدوية بناء على تعهد منه بالبيع الس   . 

ما تعود لأكثر، لكن شركة ممارسات الإحتكار لم تقتصر على شركة واحدة أو شركتين ورب   أن      
التي تعمل في مجال إستيراد الأدوية Newallapharmaواحدة فاقت بوقاحتها هي شركة

ة التي لم تتردد لحظة في إرسال رسالة واضحة لآلاف الصيادلة مفادها والمستحضرات الصيدلاني  
يمكنهم شراء طلبي ات الأدوية منها سوى من خلال سلة كاملة لا يمكن إنقاص أي صنف أنه لا 

 45ى هذه الشركة توزيع أكثر من ات وتتول  منها، بما فيها الأصناف غير المطلوبة  من الصيدلي  
وق الل بنانية، فقد عملت لإحتكار عشرات الأصناف ظن   عم عن ا  برفع الد  صنف من الأدوية في الس 

ة العديد من الأدوية تربت صلاحي  ما طال أمد رفع الدعم الأدوية وإقراد الأدوية بات قريبا وعندإستي
الطلب عليها لن يكون  ة على نهايتها، إضطر ت الشركة لبيعها، ولأن  والمستحضرات الصيدلاني  

حد أ تها المتكاملة حتى أن  يادلة شراء سل  إستعملت أسلوب البلطجة وفرضت على الص كبيرا  
، ما يفتح الباب أمام  ا  لب عليها محدود جد  رفوفه إمتلات من أصناف أدوية الط   يادلة يقول أن  الص  

يادلة شراء مواد من جهة وإحتكار أدوية طوال سنوات بدليل ق بإلزام الص  تتعل   مخالفتين: الأولى:
 .تها على إنتهائها من جهة اخرى إقتراب صلاحي  

                                                           

 ددددددد   خحح32أح ل   دددددددبيح ل ظددددددد   ح لعدددددددبب199/حح367 ددددددداح ددددددد ر اح لتددددددد بل ح  دددددددمحح82   دددددددلاح ل ددددددد بيح-1

 لب  ددددددد ح ب    دددددددد  ح ددددددد ح لا ددددددد  اح ل دددددددرح تددددددددرهحأ حح"ح ف ددددددد شح لتددددددد بل   ح خدددددددلا  ا11/8/1994
لا دددددددهحف رددددددد ح ر  ددددددد  ح   حختددددددد  صحصب ددددددد حأ حتددددددد   حأ حظددددددد   أح ددددددد بعحأ ح عددددددد  حللب دددددددهحأ ح ل  

   ددددددد ح لدددددددمح لتددددددد  بل ح أتددددددد   ح ظددددددد  ب   ح لب  ددددددد ح  لصبددددددد ءح أصبددددددد ءح لظدددددددر اح  لصبددددددد ءح
 لب صدددددد   اح  ل   بدددددد ح  دددددد ح دددددداحفددددددرح   لا دددددد ح ر  دددددد  ح   حختدددددد  صحصب دددددد حأ حتدددددد   حأ حظدددددد   ح

ع  ردددددد ح ل ر  دددددد  ح ل   دددددد بيحظدددددد  ءحأ دددددد ر  ح دددددد ل  احل ؤظظدددددد  حأ ح ددددددب   احلردددددد حأاح ظدددددد    حلل فدددددد شحب
فدددددددرح ظددددددد  ب   رمحأ حتددددددد بل   رمحأ ح خ بددددددد   رمححأ حأ ددددددد  اح  ددددددد ب رمح  ل  ددددددد  رم.ح   ددددددد ح لددددددد رمحأاح
 صلعدددددد هحلددددددب حصلبدددددد ح لددددددمح   ددددددهح ل ظدددددد رب  ح ل  عل دددددد حب لا  لدددددد ح رردددددد رمح دددددداح لر   دددددد ح لفر دددددد ح أاح

رح ددددددد اح   رددددددد هح ددددددداحلا ددددددد  يح   دددددددهح ل ددددددد  اح  ل ل  ددددددد  ح ل ظددددددد ع ل حل  ددددددد   رمح  ددددددد فرم"أحفددددددد
 ظ  تدددددددمح ل خ لفددددددد  حللرتددددددد صح ل  ر ر ددددددد ح ل  عل ددددددد حبددددددد لغشّح ب ددددددد ر اح ل خدددددددب   ح لع  دددددددبيحلل رددددددد ح
  عددددد بحهددددد  ح ل دددددقحلل ف  ددددد اح ل ددددد بع احلدددددب   يح لتددددد بل  حب احظددددد  همحبددددد ل  مح ددددداح ددددد حردددددصح خددددد لمح

ح85ب احأاح    ددددددد ح لدددددددمح لدددددددكحأرح ظددددددد  حب لتدددددددع    ح ل خ لددددددد حل  ددددددد  ح ل رددددددد ءح ف ددددددد حلل ددددددد بيح
حفظ . اح ل  ر احر

ح    ح  دددددبح ظددددداح لدددددمح   ددددد ح لفلا ددددد احلبرددددد اأ ح لظددددد بقح لدددددبحّ ح دددددهح لا ددددد ح لتددددد حّ   بلددددد ح لفلا  ر ّددددد-2

 ددددددددددددد   خح لددددددددددددددبخ  :ححأHTTPS;\\JANOUBIA.COM ر ددددددددددددد  يح لدددددددددددددمح ل   ددددددددددددددهح  ل    ردددددددددددددر
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 يدلة أومن قانون العقوبات أو مخالفة قانون الص   689ة لكن وفق مخالفات الشركة لماد       
 3لى قصى إا من نوع الجنحة وتصل عقوبتها بالحد  الأها تعتبر جرما جزائي  القرارات الإداري ة، فان  

 .ا يقضي بإقفال الشركةإحترازي   خذ المحكمة تدبيرا  سنوات سجن ومن المحتمل أن تت  

ة ي  لبوشر ا ة للعظام في سد  ة السابق مستودعات للمستلزمات الجراحي  ة العام  كما داهم وزير الصح     
 .ى إلى إلحاق الضرر بالمستشفيات والعديد من المرضىوهذا ما أد   %100ويحقق 

خزن تفي الأشرفي ة  ة الحمرا في بيروت ومستودعا  مداهمة مستودعات للأدوية في محل   تم  وقد    
وداء وق الس   .فيها أدوية مدعومة تباع بعد تخزينها في الس 

عى النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان على ع.خ صاحب بالمقابل إد     
لة "نيو فارم" للأدوية  بجرم إحتكاره الأدوية المدعومة، وتخزينها في مستودعه في مح مستودع

  .ادأمام قاضي التحقيق الأول في الجنوب مارسال حد   لبنان، وأحاله موقوفا   العاقبية جنوب

، بل تعداه إلى إخفاء الحليب للاطفال وتخزينه في المستود    عات، ولم يقف الأمرعند هذا الحد 
فضلا عن تخزين الادوية ومنع بيعها وتسليمها للمرضى وللمستشفيات الأمر الذي فاقم الوضع 

أساسا بسبب إنتشارفيروس كورونا، وقد تم  تسجيل العديد من حالات الوفاة  الصح ي المنهك
 للمرضى ومن مختلف الأعمار بسبب فقدان الدواء.

ة ت الواقع في الطابق السفلي للمدينجاحين في ملجأ المدر  بالإضافة إلى تخزين أطنان من الط      
وجعله بالتالي  مما أدى إلى فسادهن  ة غير ملاءمة ة وبيئة في بيروت، في ظروف صحي  الرياضي  

1ة الأساسي   ةفي المواد الغذائي   ون يعانون من نقص حاد  بناني  غير صالح للإستخدام، وقت كان الل    

حيث كشف عن مستودع يخبئ  ،زير الصحة في مراقبة المستودعاتوقد شهدنا دور و    
كما  ،على حساب المواطن %1500قق ارباح البوشرية وتحة للعظام في سد المستلزمات الجراحي  

                                                           

 ح ظدددددع  ح  بددددد ح لتددددد  ّح أح ظدددددمح ل حّ ددددد ءحفدددددرح    ددددد ح ل  دددددمح لدددددمح لص ددددد احفدددددرح ل ب رددددد ح ل   رددددد ّح -1

 ح  لبلددددددددددب   أح   فأدددددددددد حأح ل  ر   دددددددددد ح للبر ر دددددددددد أح لا  يح لب خل ّدددددددددد24/11/2020 دددددددددد   خح لغدددددددددد  ءأح
 دددد احبدددد ل   ح دددداح ل  دددد هح خددددلا اح لصحّح ح ددددبح ددددمحّ ح لغب دددد رأح دددد ح فدددد بهحبمرّدددد ردددد ءحبعبددددب أحبلب ّدددد- بدددد حلبردددد ا

 ددددد اأحفردددددعح ددددداحرح ف   ددددد حب ددددد  ح ب  ددددد ح ددددد  ح لصحّ مح لتددددد حّ لآظدددددر أح  ددددد ح  رددددد حأر ب ددددد ح لتّددددد
حل     ح  ل     ح ر   يحب ل   ح احأ    ح لص  ا.   بحأث ح ب  حل
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$  وهو ما يشكل 4$ فيما سعره الحقيقي 110اكتشف قيام الشلركة ببيع احد البراغي الطبية بسعر 
 .1خطوة هامة نحو محاربة المحتكرين وكل من يتاجر بحياة الناس

محلة الحمرا في بيروت   بالمقابل داهم وزير الصحة العامة احد  مستودعات الادوية في    
وافادت الوكالة الوطنية للاعلام "ان الوزير حسن قام بمؤازرة امنية بدهم احد المستودعات في 
محلة الحمرا التي تخزن فيها ادوية مدعومة وحليب اطفال تباع  بعد تخزينها في السوق السوداء 

ة تكفي حاجة السوق ومداهمة مستودعات لمستلزمات غسيل الكلى تحتوي على بضاعة مدعوم
2اشهر في ظل الحديث عن انقطاع المستلزمات الضرورية لغسيل الكلى  6و  3لمدة تتراوح بين   

لعل ما لمسه الاحتكار من سلبياته على الاطفال هو انقطاع الحليب وترشيد الدعم عنه      
 Nido ,Aptimal ,Nursie ,Similac،وبحسب معظم الصيادلة ان انواع الحليب المقطوعة هي

,Novalac ن البيع بات مقتصرا على اعطاء الزبون سطلا واحدا من الحليب حتى بات . وتبين أ
ونتائج البديل  ،إستخدام بديل لم يعد يسد  الحاجةالخوف يجول في قلوب الاهالي والاطفال عن 

ستفراغ ذلك الكثير من حالات الإسهال والإفقد نتج عن لبية بدات تظهر على صحة الأطفال الس
ل الذي يعتبر اذا قوت الاطفا ،حالة بعض الحاجة للدخول للمستشفىوالحساسية لديهم وقد بلغت 

ق وأبسط شروط حففي بلد تسلب فيه أ هاليهم حقا  بديهيا  عالميا  اليوم في إنقطاع عنهم أمام أعين أ 
يلة من جرائم سلسلة طو مة لقمة الجمبع والطفل من بينهم، لم يعد بغريب ان تطال الاز العيش 

،عملة متدهورة  باتت صعبة للغاية، أقرب للمعجزاتحلولها  ،ون التجويع والحرمان يعيشها اللبناني  
ولكن الدولة الوحيدة القادرة على ين لكابوس يصعب الاستفاتقة منه  التي حولت حياة اللبناني

عاون بين الدولة ن يكون هناك تل إنفاذ قوانين قاسية تواجههم وأمواجهة المحتكرين من خلا
عر والمسهلكين بما تخلقه من حماية لحقوق المستهلك في اختيار السلعة وا لخدمة المناسبة بالس 

 ن لا يتحول لضحية نتيجة لعملية الغش التي يرتكبها المحتكرين .المناسب وأ

والتي على الرغم من عمليات الدهم المتواصلة التي نفذتها القوى الأمنية والوزارات المختصة،   
ا على الأدوية بالأسعار أسفرت عن إكتشاف عشرات مستودعات الأدوية التي حصل أصحابه

المدعومة، ولكن حتى الساعة لم يتم الإعلان عنمصيرالمواد المضبوطة، بالإضافة إلى أنه لم يتم  
ة أن  القانون اللبناني يصنف الإحتكار كجنحة عقوبتها غرامة مالية وليس سجن أي محتكر  بحج 

                                                           

 لدددددد لا  ح ظدددددداحلاتدددددد   ح ل ظدددددد  ب   ح:هدددددد ح ر أدددددد  اح فددددددهح لددددددب مح لدددددداح دددددد مح لددددددكحأ    ددددددب احح-1
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فيما السوق اللبناني يعاني من فقدان الدواء وحليب  السجن، وبالتالي تم إطلاق جميع المحتكرين
1 الأطفال . 

 

 

 لصيدليّات: ابند ثان

خزين هدفا بعد الإستيراد ة في الآونة الأخيرة، حيث بات الت  إن  الإحتكار بلغ مستويات قياسي   
واء مع ما وصل أمر الإحتكار إلى الد  عم. حيث خصوصا وسط الحديث عن إحتمال رفع الد  

ة المرضى، حيث فقدت مئات الأدوية من بينها  دواء  87يحمله هذا الأمر من خطورة على صح 
ة صيدلي ات عن إحتكار للأمراض المستعصية والس   رطاني ة، فيما كشفت المداهمات لمستودعات عد 

 .وتخبئة كمي ات من الأدوية الأساسي ة

ء ات بتهمة إحتكار دواشركة أدوية وعلى أصحابها وبعض الصيدلي   16ء على عاإذ تم  الإد      
 .ة كبيرةمدعوم والإمتناع عن تسليمهم الدواء المدعوم وجني أرباح مالي  

ة اغ في صيدا، حيث تم  ضبط كمي  ات في محلة سهل الصب  بالمقابل تم  مداهمة إحدى الصيدلي     
نة بداخلها وغير معروضة للبيع، فجرى تسطير محضر عر المدعوم مخز  كبيرة من الأدوية بالس  

يدلي ة ضبط بحق    .صاحب الص 

 أطراف دعوى المسؤوليّة: فقرة ثانية

ولة في توقيع تنشأ عن كل  جريمة دعوى جزائي ة تتمث ل في حق  المجتمع أو الد   همن المسل م به أن    
د يتول  فبمجر د وقوعها  فالد عوى العام ة هي تلك التي تنشأ عن وقوع جريمة معي نة، العقاب بالجاني.

حق  للمجتمع في معاقبة مرتكبيها لأن ها تمث ل إعتداء على مصالحه الأساسي ة والجوهري ة، وذلك عن 
 إلا  ن. أالتي تمث ل المجتمع وتنوب عنه في هذا الش    دعوى تقيمها وتباشرها النيابة العام ة  طريق

بوجه الفاعلين أو المساهمين وهذه  ب إقامة دعوى يتطل   أن  توقيع العقوبة من قبل قضاء الحكم
ة الخامسة من قانون فتها الماد  العام أو الدعوى العامة. ولقد عر   عوى هي ما يعرف بدعوى الحق  الد  

                                                           

 ظدددددددد ل ح دددددددداح لدددددددد    ح للبردددددددد ررحللددددددددمح ل  ش:أفردددددددد   ح ل    دددددددد  اأح ر دددددددد  يح لددددددددمح ل   ددددددددهح-1

ح7/7/2022 لبخ  :    خححأحhttps://al-ain.comح  ل    ررحلت  ف ح لع اح  خب    

ح
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والمسهمين فيها وإلى ها :" الرامية إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم أصول المحاكمات الجزائي ة بأن  
 تطبيق العقوبات والتدابير في حق هم.....".

ء د عاوالد عوى العامة لا تحر ك فقط عن طريق النيابة العام ة بل يمكن تحريكها عن طريق الإ    
ر من هذه الجريمة.  إذ قد خصي من قبل المتضر  ي أو ينشأ عن الجريمة أيضا ضرر ماد   الش 

ر من ها حق  المطالبة بتعويض عن طريق دعوى ثانية تعرف بالد عوى معنوي يعطي كل  متضر 
ة الخامسة أيضا  المدني   خصي، ولقد عر فتها الماد  هامن نفس القانون ب ة أو دعوى الحق  الش  "  :نص 

 ر".فهي حق  لكل  متضر    ا دعوى الحق  الشخصي بالت عويض عن الضرر الناتج عن الجرائمأم  

يك هذه ل المجتمع في تحر ة فهي تمث  عوى العام  في الد   أصيلا   العام ة طرفا  تعتبر النيابة      
لذي ر اة كطرف أصيل يوجد طرف ثاني وهو المتضر  عوى وإستعمالها. وإلى جانب النيابة العام  الد  

ع عويض عما أصابه من ضرر أو تحريكها مباشرة لدى المرجة ليطالب بالت  عوى العام  للد   ينضم  
 .حقيقتص  أي القاضي المنفرد أو قاضي الت  القضائي المخ

 ةالنيابة العامّ .1

يدلة الل بناني على حق  النيابة العام ة في الملاحقة    ص، بنص  خا لم ينص  قانون مزاولة مهنة الص 
 العام ة يابةعطي الناكمات الجزائي ة الل بناني التي يلذلك نعود  للمبادئ العام ة في قانون أصول المح

 الملاحقة.سلطة 

ق  عوى العام ة، فدعوى الحإن  النيابة العام ة هي صاحب الإختصاص الأصيل في تحريك الد      
 لنت أن  ة أعول المحاكمات الجزائي  ة السادسة من قانون أصة. فالماد  العام منوطة بقضاة النيابة العام  

ا أم   ا.ل عنهتتصالح أو تتناز  العام ولا يجوز لها أن النيابة العام ة تتول ى مهام ممارسة دعوى الحق  
لعام، حق  افيما يتعلق بطريقة علم النيابة العام ة بالجرائم الواقعة لكي تحر ك على أساسها دعوى ال

بة العام ة النيا  أصول المحاكمات الجزائي ة قد حد دت الوسائل التي تمك ن من قانون  25ة فإن  الماد  
ت الماد  من معرفة الجرائم لعام ة على من القانون المذكور على أن ه" تط لع النيابة ا 25ة ، ولقد نص 

 الجرائم بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية:

 .حقيقات التي تجريها بنفسهاالت   -أ

 ته أوة أو من موظف بوقوع جريمة أثناء قيامه بوظيفلطة الرسمي  ب. التقارير التي تردها من الس  
ون ة دسات العام  حقيق في الإدارات والمؤس  إجراء الت   وله حق  بها.  مناسبة قيامه في معرض أو

 .اءعبالاد   الحق  
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ر لمحاضي الجرائم واة عند تكليفها بتقص  الضابطة العدلي  بها  ة التي تقومستقصاءات الأولي  . الإج
 .علمها بوقوعها التي تضعها عند

 يها؛ة أو مساعدة التمييزي  بواسطة النيابة العام  كاوى والأخبار التي تردها مباشرة أو د. الش  

 الحصول على معلومات عن الجريمة. ه. أي وسيلة مشروعة تتيح لها 

جنوب حقيق المختص  في الحيث أحال النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على قضاء الت      
  .والنبطي ة الموقوفين على صلة بمستودعات الأدوية المضبوطة

ض بالت وقيع  NEWALLFARMAبالمقابل إد عى النائب العام المالي ضد  شركة   ومديرها المفو 
يدلة  رقم  تين  94/367وكل  من يظهره الت حقيق بجرائم مخالفة قانون الص  من  770و 658والماد 

ونة موضحا   ابق ربيع حس  يادلة الس  ق يتعل   أن  كل  شيء قانون العقوبات. كما تم  توقيف نقيب الص 
 .بالإحتكار يخص  النيابة العامة المالي ة

 المتضرّر.2

عويض عن هذا الضرر عن طريق دعوى ر من جرم جزائي أن يطالب بالت  ع للمتضر  أجاز المشر     
 حق   ر. كما أجاز للمتضر  أصول محاكمات جزائي ة( 6ة ) الماد  ة يرفعها أمام القضاء المدنيمدني  

ن ة عم  إذا ما تقاعست النيابة العا زائي المختص  ة مباشرة أمام القضاء الجالعام   ى عو تحريك الد  
ر محل  ال أ.م.ج( وفقا   7)م تحريكها عام ة نيابة اللسلطتها التقديري ة في هذا الشأن وهنا يحل  المتضر 

ة لعام  ا هذا الحد  دون أن يمتد  إلى إستعمال الد عوى  ة وينتهي دوره عندفي تحريك الدعوى العام  
 الشخصي للحصول على . وهذا ما يعرف بالحق  ة فيما بعدالذي يبقى من إختصاص النيابة العام  

  .أصابه من ضرر اعويض عم  ه في الت  حق  

د المشر ع ال لبناني في قانون أصول المحاكمات الجزائي ة شروطا      رها ي توف  معي نة يقتض ولقد حد 
 لإقامة الد عوى المباشرة.

خصي قد أفيجب أن  -1  صيب بضرر شخصي ومباشر من الجريمة.يكون المد عي بالحق  الش 
خصي لا يقبل به للإد عاء مباشرة  وبالت    -2 ء لقضاأمام ا الي فإن  الضرر غير المباشر والغير ش 

 الجزائي.
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دة قانونا أو إذا  -3 قوط المحد  ويجب أن تكون الد عوى العام ة مقبولة، فإذا سقطت بأحد أسباب الس 
للقضاء  الي لا يحق  عوى العام ة غير مقبولة، وبالت  ع فيها الإذن أو الطلب تعتبر الد  لم ترا 

1الجزائي النظر في الد عوى المدني ة . 

فضائح الأزمة التي كشفت إحتكار أدوية المواطن من بينها أدوية الأمراض المستعصية    
إخفائها والمتاجرة بها في حصول عليها، في حين يمنع المحتكرون في اليستغيث المواطن في 

عاء ة بصفة الإد  هات والمحامين لرفع دعوى قضائي  وداء. وهذا ما دفع بعض الأم  وق الس  الس  
عد ببغطاء سياسي، وذلك  ا  طه في الملف متلطي  من يثبت تور   محتكري الأدوية وكل   ضد   الشخصي  

  .من الأدوية ن أطنانا  ة لمستودعات تخز  ة العام  مداهمة وزير الصح  

محتكري  ة ضد  ها في صدد تقديم دعوى قضائي  ، أن  هات ياق كشفت أحد الأم  في هذا الس     
الدواء  واء لإبنتها لم تكن تعلم أن  مصدومة بخبر العثور على آلاف العلب من الد  لالأدوية، فالوالدة ا

ة وأرواح الكبار والص   موجود وأن   إبنتها  غار. إذ أن  الإحتكار وصل إلى حد  الإجرام والمتاجرة بصح 
ة الدرقي ة  وهو مرض مزمن يتطل     رتب العلاج مدى الحياة، لذلك قر  تعاني من قصور في الغد 

ى للعديد من الأمهات لتقديم دعو  وهذا ما شكل حافزا   ،تحضير ملف إبنتها لرفع دعوى شروع بالقتل
2عاء الشخصيد  بصفة الإ . 

طات لتجل  اتعاني خطر حدوث  ، وإلا  ة لنفس دواء الطفلة بترا  تبز ي الذي تحتاج زوجته الثلاثيني     
ر  عبانا  الأدوية وتسليمها مج   كوى إنزال العقوبات ومصادرة كل  والوفاة، يقول: "طلبتُ ضمن الش  

 ة العام ة.م دعوته أمام النيابوقد قد   .المحتاجين إليهامستوصفات والمرضى ة العام ة للوزارة الصح  

هل التلاعب     فعندما تقتصر الد عوى على الحق  العام من دون مد ع شخصي، يصبح من الس 
ه عي شخصي  في الملف، يعني أن  ، في حين أن  وجود مد  غط السياسي  بالنتائج والخضوع للض  

عن في أي قرار يصدر خلافا مراقبة سير الد عوى، والط   الي له حق  وبالت   ،عوى في الد   أصبح طرفا  
عاء الشخصي أن ه أقوى من الحق  العام لناحية صعوبة تسييس   للقانون، حيث أن  ميزة الإد 
لكون هذا الفعل الإحتكاري  ينتج عنه جرائم عديدة، من بينها تعريض المواطنين للأذى  القضي ة.

للقتل، ومخالفة قانون حماية المستهلك ومخالفة قانون  وخطر الوفاة، بجرم القصد الإحتمالي  
عب، فالمسألة ليست مجرد الص   يدلة والمس  بالأمن الإقتصادي والصح ي والإجتماعي للدولة والش 

                                                           

 .34أحص1ب  ح ل   ظمأحصح ل   لاحفرحأت  ح ل       ح ل لا   ّ أوس   غي ل   - 1
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الي من الواجب محاسبة المحتكرين وفضحهم وفضح ، وبالت  بة دواء، إن ما جنايات خطيرة ترتكحب  
ياسي    .غطائهم الس 

 الإحتكار افحةلأجهزة المسؤولة عن مكا مبحث ثاني:

ت لل طاحتكار الوقود ولقمة العيش، بفي لبنان، ولا تتوق ف عند حدود إ حتكارتتوالى فضائح الإ   
عن بناني ون للحصول عليها، في حين يمأدوية  أساسي ة، بينها أدوية أمراض مزمنة يستغيث الل  

 وهذا ما يدفعنا للحديث عن   وداء.الس  المحتكرون في إخفائها والمتاجرة بها في سوقهم 
       .......المسؤولة عن مكافحة الإحتكارالصلاحي ات الممنوحة  للأجهزة 

 فقرة أولى: الصلاحيّة الإداريّة

د الجهات التي تتول ى ضبط المخالفات وهي أفراد الضابطة العدلي ة.  ودور وزارة     ةاتتعد   لصح 
اية تي تضبط محتكرة  وممتنعة  عن بيع الدواء وموظ فو مصلحة حمالعام ة في مداهمة الأماكن ال

صدروا الحق  والدور أن يمارسوا الرقابة وأن ي وزارة الإقتصاد الوطني، الذي أعطواالمستهلك في 
 .محاضر ضبط وتقارير وإحالتها إلى المرجع المختص  

 بند أوّل: لجنة حماية المستهلك

سوم رقم حتكار بموجب المر ة بمكافحة الغلاء والإأنشأ دائرة مختص  كان المشترع الل بناني قد     
عهد إلى رئيسها موين، و ، وكانت مرتبطة في ذلك الوقت بوزارة الت  81/11/2491تاريخ  3251

ر، والتحقيق في جرائم الاحتكاات البحث والتحر ي مهم   73/3491شتراعي رقم بموجب المرسوم الإ
 .لمحل الذي وقعت فيه الجريمةعطائه حق الأمر بإقفال امع إ 

ليها وما ي 71ة ، أعطت الماد  9/9/3891تاريخ  37شتراعي رقم ه بعد صدور المرسوم الإأن   إلا     
بط إلى موظفي مصلحة حماية المستهلك حتكار وتنظيم محاضر الض  ة ضبط جرائم الإمنه مهم  

 .من العملفين رسميا  القيام بهذا النوع ة المكل  وأفراد الضابطة العدلي  

ة ت التجاري  سات والمحلا  ات المعطاة لهم في جميع المؤس  فون الصلاحي  ويمارس هؤلاء الموظ     
رة. ويشترط سات الخدمات المسع  ن فيها مواد وحاصلات وسلع وفي مؤس  والمستودعات التي تخز  

الحصول لممارسة الوظيفة في الأماكن الأخرى التي يشتبه بوجود بضائع وحاصلات وسلع فيها، 
ين فوظ  لهؤلاء الم ة. وفي مطلق الأحوال يحق  ة المختص  ة مسبقة من النيابة العام  على موافقة خطي  

 .ما دعت الضرورةالاستعانة بقوى الأمن الداخلي كل  
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ع م جمي، مطالبة أصحاب العلاقة بتقديا  فين رسمي  ويحق لموظفي مصلحة حماية المستهلك، المكل     
ة المعلومات المدلى بها. وتضبط المخالفة بموجب محاضر التي تثبت صح  الوثائق والمستندات 

لحة قتصاد والتجارة في ما يعود لمراقبي مصد بقرار من وزارة الإن يحد  ي  وذج معضبط وفقا  لنم
بل قحماية المستهلك. وتُحال محاضر الضبط إلى النيابة العامة الاستئنافية ذات الصلاحية، من 

ها د من إستيفائة رئيس مصلحة الإقتصاد والتجارة في المحافظات بعد التأك  رئيس المصلحة بواسط
للمدير  ترفع الشروط القانوني ة مع كافة المستندات والإفادات والمعلومات الضروري ة المتعلقة بها، أو

ر في ضوء الت ذدقيق والت حقيق الإضافي عندما ترتئي رئاسة المصلحة حفظ المحضر لتقترن بقرا
 .العام المدير

مة، ة في المحافظة التي وقعت فيها الجرية المختص  وتنظر في الجرائم المحاكم الإستئنافي      
ابلة ققة بالجرائم المشهودة، وتكون أحكامها غير وتطبق بشأنها أصول المحاكمات الموجزة المتعل  

نى  الأدن الحد  م للمراجعة إلا لتصحيح الخطأ المادي، وفي مطلق الأحوال لا يجوز الحكم بأقل  
 .ةرق القانوني  ثبات الجريمة بجميع الط  للغرامة. ويمكن إ

ة من حتكار بالغرامعقوبة جرائم الإ 37/38شتراعي رقم من المرسوم الا 43وقد حد دت المادة     
تين ام إلى ثلاثة أشهر، أو بإحادى هاجن من عشرة أي  عشرة ملايين إلى مئة مليون ليرة، وبالس  

 .وعناد التكرار تضاعف العقوبةالعقوبتاين، 

هم، وظائفبشتراعي أثناء قيامهم فين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الإفين المكل  ممانعة للموظ   وكل     
 أشهر ام إلى ثلاثةيعاقب عليها بغرامة من مليونين إلى عشرين مليون ليرة، وبالسجن من سبعة أي  

بة العقو  هديد أو الإعتداء، تضاعفالإهانة أو الت  أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا رافق الممانعة 
 .(53)م

 طلاعافي مصلحاة حمااية المستهلك الالموظ   من يخفي الوثائق والمساتندات التي يحاق   وكال      
ثة عليها، أو يرفض تقديمها، يعاقب بغرامة من مليونين إلى عشرين مليون ليرة، وبالسجن من ثلا

اة أو لزاميع بعدم وجود الدفاتر التجاارية الإتذر   تين العقوبتين. وكل  أي ام إلى شهر، أو بإحدى ها
 .(63الفواتيار يشكل سببا  لتشديد العقوبة )م

يعاقب  وكل  إخلال بتعهد يعطى لوزارة الإقتصاد والتجارة، في مجال تسهيل الأعمال التجاري ة،   
جن من  ن ى هاتيثلاثة أي ام إلى شهر، أو بإحدعليه بغرامة من مليون إلى عشرة ملايين ليرة، وبالس 

 .(73العقوبتين، وعند التكرار تضاعف العقوبة )م
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لفة لع والحاصلات التي هي من نوع وصنف البضاعة التي إرتكبت بها المخاوتحجز المواد والس     
 (.40م)ا  حسب الحالة ة المحجوزة كلي ا  أو جزئي  في أي مكان وجدت، ويمكن الحكم بمصادرة الكمي  

ويوضع على المحجوزات خاتم رسمي، وتودع أمانة لدى المخالف أو لدى شخص ثالث على ذم ة 
يقتضي يع، فموين أو قابلة للتلف السر ه إذا كانت الكمية المحجوزة ضرورية للت  بت  المخالفة. إلا أن  

ة بت ة على ذمبيعها بمعرفة مصلحة حماية المستهلك، التي تحفظ الثمن حسب الأصول القانوني  
 .(14المخالفة )م

ا في المنصوص عليهرت المخالفة خلال السنة الواحدة يمكن، بالإضافة إلى العقوبات وإذا تكر     
زاولة مرتكبت فيه المخالفة، ويمنع إشتراعي، الحكم بإغلاق المركز التجاري الذي هذا المرسوم الإ
ن مبمثابة المخالف الأصلي كل  (. ويعتبر24ة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر )مالمهنة خلال مد  

 .(34تدخل أو اشترك في ارتكاب الجريمة، أو حرض عليها، أو أخفى المعلومات المتعلقة بها )م

 ويؤخذ من قيمة الغرامات التي استوفيت فعلا  ومن محصول الصادرات المحكوم بها، مبلغ لا  
محاضر الضبط والذين  من مجموعها، ويرصد لمكافأة الموظفين الذين ينظمون  %52يتجاوز 

اح قتر إ ، بناء علىجارةقتصاد والت  د وزير الإى صدور الأحكام. ويحد  حت  يتولون إكمالها ومتابعتها 
 (.44تطاعه وطريقة توزيعه )مزارة، نسبة المبلغ الذي يقتاضي إقالمدير العام للو 

ابقا ، سالمذكورة  41ة حتكار المبينة في الماد   عمل من أعمال الإكل   وتجدر الإشارة إلى أن      
 ترا ، ولام مستأيعتبر باطلا  حكما ، بالنسبة إلى المتعاقدين أوالمتكتلين، سواء أكان هذا العمل ظاهرا  

 (.51اتهم )مل من مسؤولي  ع بهذا البطلان تجاه الغير للتنص  يجوز لهم التذر  

 شتراعيالتي أعطاها المرسوم الإمن خلال قراءتنا للمرسوم الإشتراعي، نلاحظ الأدوار المهم ة     
لع  .لأفراد الضابطة العدلي ة، فيما يتعل ق بمراقبة عملي ات الإحتكار والغش  بالس 

ور الذي منحه المرسوم لأفرد الضابطة العدلي ة ولجنة ح    ماية بالعودة لمضمون المرسوم، والد 
ؤال: ما هي الحماية التي وف رها أفراد الض    ابطة من خلال صلاحي اتهمالمستهلك، يطرح الس 

 الممنوحة لهم بموجب القانون؟

على الر غم من الدور المهم  لأفراد الضابطة العدلي ة، إلا  أن نا لم نرى فعالي ة في الت طبيق إن كان     
لناحية الر دع أو لناحية الأجهزة الرقابي ة... ما يطرح أمامنا تساؤلات كثيرة لناحية توسيع 

د بها لتصبح فع الة أكثر، الصلاحي ات والتش ار لكي تشك ل رادعا د  وق والتج  وتشديد المراقبة على الس 
ة الناس وإلحاق الضرر بهم وتنظيم  م بصح  ار ومن تؤول له نفسه في المضي نحو التحك  للتج 
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ا وتفسح المجال تقارير بحق  المخالفين.  حت ى على صعيد العقوبة التي لا تعد  رادعة وزهيدة جد 
 .خالفات كثيرة، تمس  بالأمن الصح ي والإجتماعي والإقتصاديأمام م

 بند ثاني: وزارة الصحّة العامّة

ة      يدلة اللبناني، على أنه يستهدف للعقو  88وقد نصت الماد  بة ذاتها من قانون مزاولة مهنة الص 
و ابعة والثمانين كل صاحب صيدلية أو مستودع أو مصنع أالمنصوص عليها في المادة الس  

ذه هة. ولة العام  ذن من وزاة الصح  ه دون إمستورد أو وكيل يمتنع عن بيع الأدوية أو يقفل محل  
 حتكار.دوية موضوع الإالوزارة أن تصادر الأ

ة لى خمسين مليون لير يعاقب بغرامة من عشرة ملايين إه على أن   90ت المادة بالمقابل نص     
ت درجاة خلافا لمنو المستحضرات الصيدلاني  أو مستودع يسعر أو يبيع الدواء أ ة كل مستوردلبناني  

ها ن حد  ن تقل الغرامة عحوال أسعيرة ولا يجوز في مطلق الأة بتحديد الت  ة العام  قرار وزير الصح  
ذه لى هد وععر المحد  ات بالس  ن تصادر الدواء وتبيعه من الصيدلي  أ للوزارة ه يحق  ن  الأدنى كما أ

 ز أنو ة لا يجرتكاب المخالفة المذكورة من قبل صيدلي  أن تدفع الثمن للمستورد وفي حال إخيرة الأ
 .على وبالاضافة الى ذلك يصادر الدواء من قبل الوزارةها الأتقل  الغرامة عن نصف حد  

ون أعطى ضح أن القانبناني، يت  يدلة الل  من قانون مزاولة الص   90و  88ستناد لنص  المادتين بالإ  
ة مهم دور   ة:العام   لوزارة الصح 

 .المداهمة.1

دة بالإض2 لى افة إ.مصادرة الأدوية موضوع الإحتكار، أو في حالة البيع بأعلى من الت سعيرة المحد 
  العقوبة المقررة في القانون.

 فقرة ثانية: الصلاحيّة القضائيّة

لطة القضائي ة هي سلطة الفصل في    المنازعات المعروضة أمامها. وتعرف كذلك على أن ها الس 
لطة التي تتولى تطبيق القانون عند الفصل في المنازعات بين الأفراد وبعضهم أو بينهم وبين  الس 
ولة ، ويشاركها  لطة القضائي ة ثالث سلطات الد  ولة  وتعتبر الس  لطة العام ة في الد  أحد جهات الس 

لط لطة الت شريعي ة والس  ولة المسؤول عن الت فسير الر سمي للقوانين التي الس  ة الت نفيذي ة. وهي فرع الد 
ولة ومسؤولة عن  يسن ها البرلمان وتنف ذها الحكومة. وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الد 
ولة ومصداقي ة القوانين التي  تحقيق العدالة. كما أن ها مسؤولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الد 

 .قهاتطب  
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د ف    لطة الت شريعي ة، من خلال التشد  لطة القضائي ة مكم لا  لدور الس  ق ي تطبييُعتبر دور الس 
  .القوانين ومعاقبة من تؤول له نفسه مخالفة القوانين وإلحاق الضرر بالن اس

ولة مع ضرورة إستقلالها لضمان     لطة القضائي ة دِعامة أساسي ة ملازمة للد   مايةحتُعتبر الس 
م في المجتمع، و  لام، والتقد   تُعنىحقوق الشعب، والوفاق الإجتماعي، والتنمية السياسي ة، والس 

دأ بإصدار القرارات في القضايا المختلفة من خلال المحاكم، وعند حدوث أي مشكلة أو جريمة يب
رطة في الأمر، وعليه تتحم ل الشرطة مسؤولي ة أي خطأ يصدر من المحك مة الأمر بتحقيق الش 

حيحة الصادرة عنها.  بسبب الأحكام الخاطئة أو الط رق غير الص 

لطة القضائي ة بما يأتي:  د وظائف الس   وتتعد 

 .إنصاف جميع أفراد المجتمع.1

 . الفصل في النزاعات.2

 .وضع القوانين.3

 .الت شريعات.4 

 .حماية الحقوق والد ستور والحفاظ على الوحدة.5

 . تنفيذ قراراتها وأحكامها. 6

 .إدارة الشؤون القضائي ة.7

 . إجراء الت حقيقات القضائي ة.8

 .تطبيق القانون.9

1.الوظائف الاستشاري ة 10 . 

دا       ه إلى أن  الإحتكار هو جنحة، محد  عقوبته في نص   إن  المرسوم الإشتراعي أشار في نص 
ة  ت على أن ه: يعاقب بالحبس من ست ة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من  4الماد  منه التي نص 
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اول الإقدام على عشرة آلاف ليرة إلى مئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل  من أقدم أو ح
  حتكار.عمل من أعمال الإ

يدلة لم ي   ود ك، نعشير إلى دور النيابة العام ة في الملاحقة، لذلولكون قانون مزاولة مهنة الص 
 للقواعد العام ة في قانون أصول محاكمات جزائي ة.

كونه لم ة، عملي ات الإحتكار أمام النيابة العا م الشكوى ضد  ولكون الإحتكار هو جرم جزائي، تقد     
ة والمصلحة العام   لإختصاص الأصيل في ة، إذ أن  النيابة العام ة هي صاحب ايمس  بالصح 

ة في م  العا تحريك الد عوى العام ة، فدعوى الحق  العام منوطة بقضاة النيابة العام ة. فتنظر النيابة
قاضي  جناية تحيله إلىالجرم، إذا شكل جنحة تحيله إلى القاضي المنفرد الجزائي، أم ا إذا شك ل 

 التحقيق.

ه على يضع القاضي المنفرد الجزائي بواسطتها يدأ.م.ج. إلى الط رق التي  152إذ أن  المادة     
 الد عوى العام ة:

عاء النيابة العام ة أمام القاضي المنفرد الجزائي قد يكون في حالة    عاء النيابة العام ة: إن  إد  إد 
 152ة ة كما قد يكون في حالة الجنحة المشهودة.  فالحالة الأولى وردت في الماد  الجنحة العادي  

: " يد  تي نص  أ.م.ج. ال عي النائب العام لدى القاضي المنفرد بالجنحة في حق شخص ت على أن 
حقيقات رتكابها ويضم اليه الت  عى بها ولمكان إعاء وصفا للجنحة المد  د  يتضم ن الإ .تحددت هويته

 في حق   للنائب العام أن يد عي لاحقا   .ر الملاحقةة والشكوى وجميع الأوراق التي تبر  ولي  الأ
مام القاضي المنفرد. لهذا الأخير أن عوى عالقة أعاء عليه ما دامت الد  الشخص الذي أغفل الإد  

ن ئب العام أللنا .ن يقيده بذلكدلة ضده دون أشخص توافرت الأ دعاء في حق  اله الإغفيلفته إلى إ 
خ إيداعه يام على الأكثر من تارييرده في خلال ثلاثة أ طلاع عليه شرط انيطلب ملف الدعوى للإ

ن يرجع او يتنازل دعاءه. ولا يجوز له أالتي تحمل إ ع على الورقةن يوق  على النائب العام أ .اهي  إ
عائه. لا يجوزله ان يدعي بالجريمة عينها في حق الشخص نفسه امام القاضي المنفرد اذا د  عن إ

دعاء ضد  مجهول كان قد سبق له ان ادعى بها امام قاضي التحقيق. وهذا يعني أنه لا يمكن الإ
ة فاعل الجريمة)جنحة أو مخالفة( تكون النيابة ، وفي حالة مجهولي  يأمام القاضي المنفرد الجزائ

وذلك طبقا لما عائها ومطالبها ملف الدعوى إلى قاضي التحقيق مشفوعا بإد   العامة ملزمة بإحالة
بنصها على أنه:" إذا قبض على  153ستها المادة ا الحالة الثانية فكر  أم   م.ج،أ.26ورد في المادة  

إحضاره أمام النائب العام الذي  سا جنحة مشهودة تستوجب عقوبة الحبس فيتم  شخص متلب  
الي. و في اليوم الت  مامه في الحال أليحاكم أالمنفرد  عي عليه ويحيله إلى القاضييستجوبه ويد  
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يصدر في حق ه. قبل إحالته. مذكرة  نمن هذا القانون. وللنائب العام أ 108ة وذلك مع مراعاة الماد  
 ذ فورا".توقيف تنف  

ة    ة عوى. في الجنحالد   ذا رأى القاضي المنفرد أن  إه: " أ.م.ج. أن   154كما أضافت الماد 
خلي يرجاءها الى موعد آخر لا يتجاوز العشرة أيام. له ان إر المشهودة. غير جاهزة للحكم فيقر  

 ستدعاء منه. بكفالة أوإو بناء على م وجود ادعاء شخصي ألقائيا عند عدسبيل المدعي عليه ت
 حل  عى عليه المخلى سبيله من يتخذ المد  ستمرار توقيفه شرط أن لا ضرورة لإبدونها. اذا وجد ا

ر لة. ان يقر  يمكنه. في هذه الحا .إقامة له في البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز القاضي المنفرد
 .ة لا تتجاوز الشهرينرأى ضرورة لذلك لمد  فر إذا منعه من الس  

لى المدعي الشخصي فى ستدعائه إعى عليه تخلية سبيله فتبلغ نسخة عن إإذا إستدعى المد    
اته قامته الحقيقي ضمن دائرة القاضي المنفرد أو محل إقامته المختار فيها. فيبدي ملاحظمحل إ

لب ة الط  ا بإجابخذ القاضي المنفرد قراره إم  يت   .عليه في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه
 .أو برفضه في خلال مهلة مماثلة

لكل  من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه ان يستأنف قرار القاضي المنفرد امام محكمة    
ربع هلة امللنيابة العامة ان تستأنفه في  .ياهبع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه إالإستئناف خلال أر 

 ن ساعة من تاريخ صدوره. وعشري

ه إعتبر الإحتكار جنحة، لذلك يكون المرسوم الإشتراعي، نرى أن   بالعودة لمضمون نص      
القاضي المنفرد الجزائي هو صاحب الإختصاص للنظر في دعوى الإحتكار، وتكون المسؤولي ة 

، انوني ةلمخالفتها النصوص القالمطب قة على مرتكبي الإحتكارهي المسؤولي ة الجزائي ة والمدني ة  
ها بالأ لامة العام ة  ولمس   رواحولكونها تمس  بالمجتمع والأمن الصح ي والإقتصاد الوطني والس 

رين من هذه الجريمةا يستتبع الت  وإلحاقها الضرر بالعديد من المرضى مم    .عويض على المتضر 

ون بذل طبيق على جرائم المحتكرين من دإن  القول بضعف الط ابع الردعي  للن صوص القابلة للت     
ي عن نصوص قانوني ة أكثر قسوة وحزما ، إن ما يوحي أن  المشكلة ليستْ في  أدنى جهد للتقص 

وتحتاج  يالهمشريعات التي ما تزال سمِحَة  حتساهل النيابات العام ة أو القضاء تجاههم، إن ما في الت  
 تعدي ات مشابهة مُستقبلا . عدم تكرار إلى تعديل، وذلك بوضع حلول تشريعي ة تضمن

من خلال إقراره من قبل مجلس قانون المنافسة ومنع الإحتكار الآونة الأخيرة وقد صدر في    
قانون المنافسة يحق ق العدالة في  على أمل أن يتم  تنفيذه على أرض الواقع، إذ لا شك  أن  اب، النو  
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 ل تأكيد إنتاج الشركات بأقل  ة من خلاالكفاءة الإقتصادي  تعزيز والخروج منها و  خول إلى الأسواقالد  
لع وطرق الإنتاج الجديدة التكاليف الممكنة، وتحفيزها على القيام بالبحوث والت   طوير، وإدخال الس 

وق، إضافة   إلى زيادة الأسعار ي إلى حماية المستهلك من الممارسات الإحتكاري ة التي تؤد   إلى الس 
 ة العرض.وقل  

، لذلك من هنا ، إن  مسألة توقيف المحتكرين ومصادرة أدويتهم وتركهم أو تغريمهم، لا تكفي      
د بالعقوبات وبمبدأ   والعقاب لثواباإن  معاقبتهم وفق أحكام القانون ستكون الر ادع الأكبر. وإن  التشد 

ة م” الردع“والذي يستوجب إنزال عقاب يتناسب مع خطورة الجرم، ووظيفة   ن وجوب ثنيِ المستمد 
رتكاب الفعل نفسه من شأنه يضا من وجوب ثني أي  شخص آخر عن إالمُرتكب عن تكرار فعلته وأ

 محتكرين عن الثني في عملهم الفاحيردع الأن 
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 الخاتمة

ات التي يعاني منها لبنان عن وجه آخر للإحتكار، وخرجت به من كشفت الأزمات والتحدي      
إلى  وق لجني المزيد من الأرباح،قائم على المنافسة أو محاولة السيطرة على الس  مفهوم تقليدي 

، ةلصح  في الحياة والغذاء وا مفهوم أوسع نطاقا يتضمن المس  بالحقوق الأساسي ة للأفراد، كالحق  
ة غير ملائمة، وإلحاق الأذى الجسدي والمعنوي ومحاولة إخضاع المواطنين إلى ظروف معيشي  

زة ور الرقابي للأجهجراء الآثار الخطيرة الناجمة عن ممارسة الإحتكار، وإنعدام الد  بهم من 
الإحتكار  ة، فضلا عن التراخي في تطبيق العقوبات على المحتكرين في ظل  نص  يعد  المختص  

ض البلاد إلى أزمات لم، أو لدى تعر  جنحة دونما تمييز بين حصول هذه الجريمة في وقت الس  
 خطيرة.

دمة خعام، يقوم الإحتكار على تحكم الشركات المتعددة الجنسية في منتج أو سلعة أو  وبشكلٍ     
 لمنتجمن مرحلة الإنتاج إلى مرحلة تسعير ا معينة، سواء على المستوى الوطني  أو الدولي، بدءا  

أو الخدمة، وذلك بهدف الحد من حرية التجارة، وبالتالي جذب أكبرعدد من الزبائن، أو رفع 
 الأسعار لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، وتتعدد الأنشطة التي يمكن ممارسة الإحتكارمن

 ية أوخلالها، فهو قد يكون في السعر أو في الكمية أو في النوعية، أو في إستغلال الظروف المال
 دة من المستهلكين.أو لفئة محد  نة، الإجتماعية لدولة معي  

ثابة بم تبرتوداء التي إعوق الس  للس   العديدة التي يعاني منها لبنان تناميا  أفرزت الأزمات  وقد    
ة دلالوداء الوق الس  لاعب في الأسعار، ويراد بالس  بيئة خصبة لممارسة الإحتكار والمضاربة والت  

 لها، تارا  خذ من بعض الطرق الإحتيالية س، بحيث تت  إجراؤها خفاء   ة التي يتم  على المعاملات السري  
قيود ص من الغير المشروع الذي يستهدف التخل  متعاملين بها يخفون آثار نشاطهم ال ما وأن  لا سي  

 ة والضرائب. الحكومي  

تقع ما ة في جريمة الإحتكار لا تقع على البائع المحتكر وحده، إن  المسؤولي   من القول، أن   لا بد      
الإحتكار قد  د لها، إذ أن  عر المحد  من الس   لع بأكثرعلى المشتري الذي يقبل أن يشتري الس   أيضا  
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ستور والتي أكدت عليها المواثيق ة المنصوص عليها في الد  أفرز إنتهاكات خطيرة للكرامة الإنساني  
 قة بحقوق الإنسان. ة المتعل  الدولي  

 لا ترقى 5/8/1967تاريخ  32في المرسوم الإشتراعي رقم وعليه، إن  العقوبات المنصوص عنها 
 بالنسبة دعا  ل رامستوى الجرائم التي تم  إرتكابها بواسطته، إذ نرى العقوبات زهيدة جدا  ولا تشك   إلى

 للمحتكرين.

ى كار أمر يشكل خطورة كبيرة علحتعجز المجتمع عن مواجهة ظاهرة الإ نلا بد من القول أ     
الذي يحصل  الفرد جتماعي ودخلالإجتماعي في المجتمع، فلا يعقل أن يكون هناك امن إمن الأ

ت جاسلوب الوحيد لسد حاسيصبح الأ سعار السائدة بسبب الإحتكار حينئذٍ عليه أن يتماشى مع الأ
نسان الرشوة او السرقة او غيرها من الأمورغير المشروعة، وإذا تمسك الإسرته هو تلقي الفرد وأ

 وينعكس ذلك ،الأعمالن يعمل طوال النهار وفي العديد من نحراف يتعين عليه أبشرفه ورفض الإ
لع ن ندرة السإضافة إلى أ ،ضافيصلي والإتوفيق بين العمل الأنتاج نتيجة عدم العلى الإ سلبا  

فسون على عدد محدود من فراد المجتمع يتناأ ا المفروض سيؤديان للبطالة، حيث أن  وغلاءه
 الآخرين. تحاق طائفة منهم بالعمل وبطالةب على ذلك إلا يترت  ة مم  الظائف الإضافي  

فعيل :على الدولة أن تعمل على مراقبة السوق وتة الإحتكار، أو لا  ة منع قضي  وحول كيفي        
ى حتكار وتنفيذها على الجميع ولا مانع من تشديد العقوبات وكذلك علالتي تمنع الإالقوانين 

جهة موا الدولة على جمعيات حماية المستهلك تفعيل دورها والتوعية بالسلع البديلة، وهذا يبين قدرة
ذ إعلي، سواق وتفعيل القوانين وهذا ما لا نجده في واقعنا الفساد المحتكرين من خلال مراقبة الأف

ؤدي باهظة وغير عادية وهو ما ي رباحة من أجل تحقيق أدوية والمستلزمات الطبي  يتم إحتكار الأ
 . عن دواء لهم ونهارا   لا  ون عن التفتيش ليلحاق الضرر بالمجتمع والمرضى الذين ما يكل  لإ

ار في آنٍ اذا أردنا أن نواجه الإحتكار،     صاد الإقت ثقافة معا   فيجب أن ننشر بين الجماهير والتج 
 ه نفسه يتعر ض لأضرار الإحتكار فهو قد يحتكر سوق الحديدالإسلامي بحيث يدرك المحتكر أن  

 لع الاخرى من غذاء ودواءمجال الس  لى الخضوع للمحتكر في ه على الجانب الآخر يضطر إولكن  
ا وسعر مرتفع، وهذ ة ذات جودة أقل  ستهلاك مواد غذائي  لإ لى آخره، ليس هذا فحسب بل يضطر  إ

 .ثره بالسلب على المحتكر نفسهشيوع الإحتكار سيعود أ يعني أن  

ة المحتكرين وإنذار ة على تفعيل دورها والقوانين لمواجهات الكاف  إن  الدولة لديها القدرة والصلاحي     
المحتكر على بيع السلع التي يحبسها عن الناس، وفي حال رفضه يجوز للدولة التدخل ومصادرة 
البضاعة لرفع الظلم الذي يتعرض له المجتمع بسبب الإحتكار وعندما تتصدى الدولة للمحتكرين 
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لع الضروري ة التي فقدت بسبب إحتكارها من قبل التجار ، سيؤدي ذلك عن طريق توفير الس 
لإنخفاض السعر وخسارة المحتكر وردعه عن هذه الوسيلة لكون السبب الرئيسي لما يعانيه الناس 

   .في هذه الأيام من غلاء في الأسعار يعود بالدرجة الأولى للإحتكار الذي يمارسه التجار

ناعة لا يقتض      ك ضرورة تر ي بالكم ا أن ه مم ا لا شك  فيه بأن  الإعتراف بمبدأ حري ة الت جارة والص 
ي هذا المجال دون ضوابط تنظ مه، لأن  ذلك سيؤدي إلى نتائج وخيمة على حركة الإقتصاد الوطن

ة، الأمر الذي لا بد  من وضع ضواب لب على المستهلك بصفة خاص  ط قانوني ة مم ا يؤث ر بالس 
ا نظر  عن الإجراءات الت قليدي ة، وبعيدة كذلك عن كل  تأثير سلبي يشوبها مستقبلا   صارمة بعيدا  

  .بالجانب الإقتصادي وثيقا   للجرائم الحديثة والتي أصبحت مرتبطة إرتباطا  

ة والص ملتعلقها بالنظام العا ة التجارة مقيدة بنصوص قانوني ة نظرا  ويمكن القول، بأن  حري       ح 
 ا  العام ة، وحسن الآداب، كما أن  بعض التصر فات التجارية تمنع أو تمنح بناء إشتراطات نظر 

لع و  الدولة يمكنها أن تحتكر أنواعا   لخطورتها، كذلك فإن   ات الخدممن التجارة التي تتعل ق بالس 
 .يدليكالكهرباء، في حين أنه يمكن أن تخضع بعضها إلى صورة الحصول على رخصة كالص  

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن  الشريعة الإسلامي ة، لم تغفل ذلك حيث أن  لها موقف يشابه   
وق رغم أن ها شر عت قبل ظهور هذا النظام الإقتصادي العالمي الجديد، فنجد  مقتضيات إقتصاد الس 

م طار عاالت جارة في إأن  الإسلام قد أباح حري ة المنافسة ولكن بقيود وشروط، وجعل الت نافس في 
ة ومحور يدور في فلكه المتنافسون، وبذلك جمع الإسلام كل الممي زات الأخلاقي ة والإقتصادي  

ى بالمسلم عن الكيد ر  ورفق، وأحاطه بنواه خلقية تنأوحرص على الت نافس، وحث  عليه في ب
 .لمنافسه لأن الكيد في التنافس يؤدي إلى عواقب وخيمة ونهاية مذمومة

وق بالط       ملتويةرق غير المشروعة الكما نهى الإسلام الت اجر عن محاولة إخراج منافسه من الس 
ت هي ليستأثر وحده بالمغانم، فهذا أمر يرفضه الإسلام وينهى عنه وغاية المنع من هذه الممارسا

وق أن يأخذوا فرصهم كاملة في البيع والشراء  .لإتاحة المجال لجميع المتعاملين في الس 

 بة فيوكذلك، نهى الإسلام عن قيام المنافسة على أساس الغش  والت ضليل ونشر البيانات الكاذ   
لع على حساب جمهور المستهلكين لإستدراج العملاء والت    غرير بهم.وصف الس 

 وصيات:من هنا، يمكن لنا أن نضع بعض الإقتراحات والت   إنطلاقا    

وتعديله بما يتلائم والظروف  5/8/1967تاريخ 32إعادة النظر بالمرسوم الإشتراعي  .1
 بها لبنان. ة التي يمر  الإستثنائي  
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وق السو تعزيز الد   .2 ة لا سي ما فيما يتعل ق بظاهرة الس   داء.ور الرقابي للأجهزة المختص 
لع أو إحتكارها أو رف .3 ع يجب النص  على إعتبار فعل المحتكر الذي يعمد إلى تخزين الس 

د أسعارها، ظرفا    بنان.ة التي يعاني منها لستغلال الظروف الإستثنائي  بإ مقترنا   ا  مشد 
جلس لسة مة الذي تم  إقراره في جطبيق الفعلي لقانون المنافسة وإلغاء الوكالات الحصري  الت   .4

 .21/2/2022ب بتاريخ االنو  
عي إلى وضع قانون خاص بتلك الجرائم الإقتصادي   .5  ة والعقوبات المقررة لها.الس 

 نموذج مشابه لبعض الدول كقطر والإمارات.ولة أن تنطلق من الحلول كيمكن للد   كما     

وتثقيف المواطن عن السعر العالمي،  سر الإحتكاركالهدف من ذلك،  أن  توعية المواطنين -1
لكسر  عتماد ثقافة الإستخدام البديل لسلع مشابهةولا مانع من إ مكانية إستغلاله، فينتفي بذلك إ

 .الإحتكار

ليها من المرسوم وما ي 17ة طت الماد  حيث أعالعقوبات على المحتكرين،  تطبيق أشد  -2
في مصلحة حماية المستهلك ة ضبط الإحتكار وتنظيم محاضر ضبط الى موظ  مهم   73الإشتراعي 

 فين رسمي ا بهذا النوع من العمل.ة المكل  وأفراد الضابطة العدلي  

يفتح  يف الذية وتمنع الفرص الحقيقية للتنافس الشر م  د الأيق إقتصاحتكار آفة خطيرة تعالإ إن    
 ية أين تعالج هذه الآفة بكل الوسائل المتاحة وأن تكون أول ألذلك لا بد   ،الآفاق أمام الجميع

 . صلاح من القضاء على هذه الآفة الخطيرةحكومة تنشد الإ

لأولويات في النهج ة تقف على رأس احتكار مصلحة وطني  إن حماية المستهلك من الإ   
 كل  بل يسعى لحشد  ،ة تستنزف الطاقات الوطني ةذ خوض المعارك جانبي  قتصادي الذي لا يحب  الإ

 .قتصادية بوتيرة عاليةل إستمرار التنمية الإالطاقات في سبي

ناعة يتضم        وجودن الإعتراف بمن هنا، نستطيع القول أن الإعتراف بمبدأ حري ة التجارة والص 
مح ملا ث عنر أن نتحد  ة، إذ لا يتصو  لين في الحياة الإقتصادي  ة التنافسي ة لجميع المتدخ  الحري  

ناعة دون الإعتراف بضمان النشاط لكل  شخص يرغب في الدخول وممارسة  حري ة الت جارة والص 
 .تحقيق الر بحالنشاط الإقتصادي الذي تسود فيه بطبيعته روح الت نافس الحر  الشريف وعقيدة 
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 .2007والمجتمع، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

، 1وأثره في الفقه الإسلامي، مطبعة الأمة، بغداد، ط طان عبد الرحمن(، الإحتكارالدوزي )قح-4
1974. 

ي(، الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب الأخرى، مطبعة طربين، دمشق، الدريني )فتح-5
1980. 

 .1989، 2رقا )أحمد إبن الشيخ محمد(، شرح القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، طز -6

م في شأن تنظي 4/2012ضوء القانون الإتحادي رقم  الصاوي )أحمد محمد(، دراسة مقارنة في-7
، 3، عددالمنافسة والتشريعات الأمريكية المقابلة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية

2015. 

 رح قانون العقوبات، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،الوسيط في ش عالي )سمير(،-8
 .2010، 1بيروت، لبنان، ط

عليم والبحث ة، وزارة الت  لجرائم الإقتصادي  ا -)فخري عبد الرزاق(، قانون العقوبات الحديثي-9
 .1987عليم العالي، الطبعة الثانية، ة القانون، جامعة بغداد، مطبعة الت  العلمي، كلي  
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ن القوانيعقوب )محمود داوود(، المسؤولية في القانون الجنائي الإقتصادي، دراسة مقارنة بين ي-10
 .2008العربيةوالقانون الفرنسي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 

محمد عبد المحسن )هاني مصطفى(، دور الإرادة في بناء القصد الجنائي في القانون -11
 .2011ة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الوضعي والنظام الإسلامي، دراسة تأصيلي  

 .1الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار المواسم، ط غياض )وسام(،-12

ة:-ب  المؤل فات الخاص 

(، مبادئ علم وبائيات الصحة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الصفدي )عصام-2 -1
 .2012، 2ط

ر، نصر) فريد حسن(، حماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية، الإسكندرية، مص-3
 .2007الجامعة الجديدة، دار 

حضرات ة عن إنتاج وتداول الأدوية ومستة القانوني  عبد المجيد )رضا عبد الحليم(، المسؤولي  -4
 .2005الصيدلة، دار النهضة العربية، مصر، 

 .1978العلمي )رياض(، الدواء منذ فجر التاريخ إلى اليوم، دار علم والمعرفة، الكويت، -5

 2013سؤولين عن الدواء المعيب، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، عباس )صفاء(، تعدد الم-6
. 

 .2005، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وإثباتها، دار هومة، الجزائر، محمد ) رايس(-7

 .2007مس )جمال(، علم الأدوية، منشورات جامعة عمر المختار البيضاء، ليبيا، ش-8

، منشورات 1ام ة للمسؤولي ة الناشئة عن الفعل الشخصي، طلعالنقيب )عاطف(، النظري ة ا-9
 .1983باريس، -الحلبي الحقوقية، بيروت

 .2006ف الجامعي، بيروت، لمؤل  المدني، دار ا حطيط )أمين(، القانون -10

، منشورات الحلبي الحقوقي ة، 2مدني ة، طالمسؤولية ال-ى(، القانون المدنيالعوجي )مصطف-11
2004. 
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واء، دراسة مقارنة، )شحاته غريب(، خصوصي ة المسؤولي ة المدني ة في مجال الدشلقامي -12
 .2008صر، دار الجامعة الجديدة، بدون طبعة، م -الأزاريطة

ضرات مروى درغام، مسؤولية منتج الدواء المدني ة عن العيوب الخفية في الأدوية والمستح -13
 .2018 ،1الصيدلاني ة،مكتبة زين الحقوقي ة والادبية، ط

 :الرسائل والأطاريحثانيا  

الة الحماية القانونية للمستهلك تجاه شركات إنتاج الدواء، رس إبن يعقوب )عبد النور(،-1
 .2016ماجيستير، جامعة اليرموك، كلية القانون،

الة  بن حمود( ، جريمة الإحتكار وعقوبتها، دراسة مقارنة في الفقه والنظام، رسالبقمي )عبدالله-2
ياسة الشرعي ة  .لقضاءمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي ل، جامعة الإماجيستير في الس 

مرواني )سارة(، الإحتكار التجاري صورة من صور المنافسة غير المشروعة، مذكرة مكملة -3
 .2018-2017ة الحقوق والعلوم السياسية، لنيل شهادة الماستر، جامعة العربي بن مهيدي، كلي  

طروحة ة، أسات تصنيع الدواء عن إستعمال المواد البيولوجي  ة مؤس  مسعود )بوعبدلله(، مسؤولي  -4
علوم وال ق ة الحقو مة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس، كلي  مقد  

 .2019-2018السياسي ة، 

شهادة دكتوراه  أطروحة لنيل -سة مقارنةراد -حفوظ )ملوك(، المسؤولي ة المدني ة لمنتج الدواءم-5
-2018أدرار، كلي ة الحقوق والعلوم السياسي ة،  –علوم في القانون الخاص، جامعة أحمد دراية 

2019. 

 ثالثا : الأبحاث والمقالات

ياسة والقانون، لس  اة دفاتر مجل   ة في القانون الجزائري،رمضان )قندلي(، الحق  في الصح  -1
 .2012ار، الجزائر، ، جامعة بش  6عدد

م ة العلو ات المعاصرة، مجل  حتكار الدواء قي ضوء المستجد  ، إمرحبا )إسماعيل غازي أحمد( -2
 ، 2015، 3ة، جامعة القصيم، عددالشرعي  
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لى ع، منشور ج يضر  بحقوق المواطن الأساسي ة"، مقال بعنوان" رفع فاتورة العلا)محمد( شما -3
اريخ ، تar.ammannet.net، على الموقع الإلكتروني التالي ات حقوق الإنسانموقع وثائقي  

 8/7/2022الدخول: 

في  ق  حبحب )محمد(، آثار نظام براءات الإختراع في القوانين والإتفاقيات الدولي ة على الح-4
ة علوم السياسي  ة الحقوق وال، كلي  2ة، العددة القانون الكويتي ة العالمي  الحصول على الدواء، مجلة كلي  

 2020ة، بناني  والإداري ة، الجامعة الل  

 القرارات القضائي ةا: رابع
 إجتهادات محكمة الت مييز-1

، 6/2/2008، تاريخ 19/2008ر رقم ة الثانية، قراة، الغرفة المدني  بناني  مييز الل  محكمة الت   -أ
طقوش  يسين بطرس وبولس في عشقوت،) الرئيس راشدسة كهرباء لبنان،/مدرسة القد  دعوى: مؤس  

 .299، ص2008از ب-والمستشاران نائل أديب ونزيه عكاري(

، ورد في هذا القرار أن 774ص  1961ة ، النشرة القضائي  20/7/1961تمييز مدني، قرار  -3
 ارجياخة يعتبر مسؤولا عن عدم الوفاء ما دام لم يثبت أن سببا ة العقدي  المدين في المسؤولي  

 حال دونه والقيام بإنفاذ موجباته.

 : النصوص القانوني ةا  امسخ

 وني ة الل بناني ةالنصوص القان-أ

 بناني.ق بحماية المستهلك الل  ، المتعل  2005شبط  4،  تاريخ 659/2005لقانون رقما-1

 مع تعديلاته. 1/3/1943، تاريخ 340بناني رقم قانون العقوبات الل  -2

 تعديلاته. مع 9/31932، تاريخ51اني رقمنبقانون الموجبات والعقود الل  -3

 مع تعديلاته. 1/8/1994تاريخ ،367يدلة رقم قانون مزاولة مهنة الص  -4

 ق بتسجيل وإستيراد وتسويق وتصنيف الأدوية.، المتعل  21/7/2003، تاريخ530قانون رقم ال-5

 مع تعديلاته. 2/8/2001الصادر في  328بناني رقم ة الل  جزائي  قانون أصول المحاكمات ال-6
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 القانوني ة العربي ةالنصوص -ب

المتعلق بشأن تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار والغش   1999سنة  19ني رقم القانون اليم-1
 التجاري.

 ة.ق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاري  المتعل    2005سنة  3ن المصري رقم القانو -2

 ومنع الإحتكار.المتعلق بحماية المنافسة  2018سنة  22لقانون العماني رقم ا-3

 .1976 الفقرة الثانية من المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-4

 .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  29لفقرة الثانية من المادة ا-5

 .1969ة لحقوق الإنسان ة الأمريكي  من الإتفاقي   32فقرة الثانية من المادة ال-6

 .ي التونسينظيم الصح  المتعلق بالت   1991سنة  63ونسي رقمالت   القانون -7

 .1973سنة  106يبي رقم ل  ة القانون الصح  -8

موم السوداني رقم قانون الص   -9  . 2001سنة  90يدلة والس 

 ا : المراجع الإلكتروني ة سابع

 2005ارأي-239عبد العزيز شافي)نادر(، الإحتكار في مفهومه وآثاره وعقوبته، العدد -1

http://www.lebarmy.gov.ib 

الموقع  ها، منشورة علىالحاج حسن )عزة(، إحدى الشركات المحتكرة للدواء.....هذا سجل  -2
 .http;\\www.almodon.comالإلكتروني لجريدة المدن،

 المساواة وعم التمييز، الأمم المتحدة وسيادة القانون، موقع الأمم المتحدة،-3

http;\\www.un.org 

(، تطور الإنفاق الصحي في الجزائر ومدى فعاليته في إطار إصلاح المنظومة أسماء )دريسي-4
 http;\\www,asjp.cerist.dzالجزائريةعلى الموقع الإكتروني للمجلة  الصحية، منشورة

جروفر )أناند(، الحق في الصحة، منشورة على الموقع الإلكتروني المبادرة المصرية للحقوق -5
 https;\\eipr.org الشخصية،
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، الحق في الصحة بين العناصر والإلتزامات، منشورة على الموقع الإلكتروني ماعزي )زهير(-6
 https;\\alittihad.info حاد،لجريدة الإت  

ة ي التشريع الجزائري من المنتجات الطبي  فمن للمستهلك ة والألامة الصحي  أمين )صبحي(، الس  -7
 ة القانون والأعمال،الموقع الإلكتروني لمجل  ، منشورة على ةوالصيدلاني  

www.droitetentreprise.com 

لى عم"، منشورة عصاغية )نزار(، خطاب" القانون لا يردع ": عن مداهمات ما بعد "رفع الد  -8
 الموقع الإلكتروني لصفحة المفكرة القانونية،

https;\\legal-agenda.com 

، بنانيوالمحروقات والأدوية من وجهة نظر القانون الل  سلامة )فاطمة(،إحتكار وإخفاء السلع-9
 منشورة على الموقع الإلكتروني لموقع العهد الإخباري،

https;\\www.alahednews.com.ib, 

دوية وزير الصحة جال على مستودعات الأدوية والصيدليات في زحلة: "بداية إنهيارمافيا الأ-10
 الإلكتروني لجريدة النهار،منشورة على الموقع في لبنان"، 

https;\\www.annahar.com. 

يدة دهم مستودعات أدوية في الفياضية وعين المريسة، منشورة على الموقع الإلكتروني لجر -11
 https;\\www,al-akhbar.com الأخبار،

حتكار الي" : من يحتكر الدواء "قاتل" وأصل الإدعاوى بتهمة "جريمة القتل بالقصد الإحتم-12
 حسن، منشورة على موقع التحري الإلكتروني: نتصارات حمدالإتوقيع لوزير 

https;\\www.altaharri.com. 

، منشورة على حتكارمن الداخلي لمكافحة ظاهرة الإصادر عن المديرية العامة لقوى الأبيان -13
 .https;\\isf.gov.ib :الإلكتروني قوى الأمن الداخلي وقعم

يحمي المحتكر، منشورة  )وسام(، لبنان في قبضة الإحتكار....أزمة حياة وقانون إسماعيل -14
 .https;\\al-ain.com على الموقع الإلكتروني لمنصة العين الإخبارية،
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ونسي، منشورة على الموقع الإلكتروني نيمي )جابر(، تجريم الإحتكار في القانون الت  غ-15
 https;\\shams-alyaoum.com لصحيفة شمس اليوم،

ن، ابق الدكتور حمد حسن على شاشة تلفزيون لبناة الس  مقابلة تلفزيونية مع وزير الصح  -16
 .https;\\janoubia.com منشورة على الموقع الإلكتروني

منشورة على الموقع نتظرون رفع الدعم؟ تستودعات: هل الوزير حسن لأصحاب الم-17
 Bintjbeil.org الإلكتروني،

لموقع امنشورة على  ة داهم مستودعات تخبئ أدوية مدعومة وحليب أطفال،وزير الصح  -18
 Www.al-manar.com.ib الإلكتروني:

العربي ة ضد  محتكري الدواء في لبنان، منشورة على الموقع مطر )سارة(، دعاوى شخصي  -19
 www.alaraby.co.uk ،الجديد الإلكتروني

 لطة القضائي ة، منشورة على الموقع الإلكتروني،الس   العبادي )كفاية(، مفهوم-20

https;\\mawdoo.com 

، 7/7/2022أفضحوا المحتكرين، تاريخ الدخول: رسالة من الرئيس الل بناني إلى الجيش: -21
 https://al-ain.com منشورة على الموقع الإلكتروني لصحيفة العين الإخباري ة،

 

 

 

 

 فهرس المحتويات
 

 1 ................................................................................................ مقدّمة
 12 ......................................... القسم الأوّل: النظام القانوني لإحتكار الدواء والأدوات الطبيّة



  120 
 

 14 ..................................................... الفصل الأوّل: ماهيّة الإحتكار والحقّ في الصحّة
 15 .................................................................... المبحث الأوّل: ماهيّة الإحتكار
 16 .................................................................... الفقرة الأولى: تعريف الإحتكار

 16 .................................................................. البند الأوّل: في القوانين المقارنة
 16 ........................................................................... في القانون اللّبناني-1
 17 ........................................................................ في القانون الأميركي - 2

 18 ......................................................................... في القانون اليمني -3
 18 .......................................................................... في القانون المصري  -4
 18 ........................................................................... في القانون العماني-5

 19 ......................................................................... ثاني: عند الفقهاءالبند ال
 21 ..................................................................... الفقرة الثانية: شروط الاحتكار

 21 ........................................................................ أوّلا: السيطرة على السوق 
 22 .................................................................. ا: التعسّف في وضع السّيطرةثاني

 23 .................................................................. البند الثاني: في القانون الّلبناني
 26 ...................................................... المبحث الثاني: ماهيّة الحقّ في الصحّة والدواء

 27 ............................................................ الفقرة الأولى: ماهيّة الحقّ في الصحّة
 28 .............................................................. البند الأوّل: تعريف الحقّ في الصحّة

 28 ........................................................... أوّلاا: التّعريف القانوني للحقّ في الصحّة
 31 ........................................................... ثانيا: التّعريف الفقهي للحقّ في الصحّة
 32 ............................................................ البند الثاني: عناصر الحقّ في الصحّة

 34 ....................................................................... الفقرة الثانية: ماهيّة الدواء
 36 ......................................................................... البند الأوّل: تعريف الدواء

 37 ......................................................................أوّلا: التّعريف القانوني للدواء
 38 ...................................................................... ثانيا: التعريف الفقهي للدواء



  121 
 

 40 ............................................................ البند الثاني: أهميّة الدواء على الصحّة
 43 ....................................................... الراعية لإحتكار الدواءالفصل الثاني: القوانين 

 44 ...................................................................... المبحث الأوّل: القانون اللّبناني
 44 ................................................................ الفقرة الأولى: عقوبة إحتكار الدواء

 47 ....................................................................... الفقرة الثانية: الواقع العملي
 51 ..................................................................... المبحث الثاني: القانون المقارن 
 51 .................................................................... الفقرة الأولى: القانون العماني

 53 ................................................................... الفقرة الثانية: القانون الاتّحادي
 59 ........................................................... القسم الثاني: الطبيعة القانونيّة للمسؤوليّة

 60 ...................................................................... الفصل الأوّل: أنواع المسؤوليّة
 61 ................................................................... المبحث الأوّل: المسؤوليّة المدنيّة
 61 ................................................................... فقرة أولى:المسؤوليّة التقصيريّة

 62 .............................................................. بند أوّل: أركان المسؤولية التقصيريّة
 63 ........................................................................... ...........أوّلا: الخطأ 

 64 ........................................................................ .............ثانيا: الضرر
 66 ........................................... .أن يقع على حقّ أو مصلحة مشروعة ومحميّة قانوناا 1
 67 ........................................................................... .أن يكون أكيداا وحالاا 2
 67 .............................................................................. .ا ن يكون مباشرا. أ3
 68 ....................................................................... ........أن يكون شخصيّاا 4
 68 ................................................................. يتّصل سببيا بالفعل الخاطئ .أن5

 69 ...................................... ثالثا:إرتباط الضرر المدعى به، بالفعل الخاطئ إرتباطا سببيّا.
 69 .................................................................. فقرة ثانية: المسؤوليّة العقديّة

 70 ................................................................. بند أوّل: أركان المسؤوليّة العقديّة
 70 ........................................................................... أوّلاا: وجود عقد صحيح



  122 
 

 71 ......................................................................... ثانياا:خطأ المدين المتعاقد
 72 ...................................................................... ...............رثالثاا: الضر

 72 ............................................................................. رابعاا: الرابطة السببيّة
 73 ........................................................................ ثاني: موانع المسؤوليّةبند 

 74 ......................................................................... ........أولاا: القوّة القاهرة
 75 ........................................................................... ثانياا: خطأ شخص ثالث

 76 ............................................................................. .خطأ المتضرّرثالثاا: 
 77 ..................................................................... مبحث ثاني: المسؤوليّة الجزائيّة

 77 .......................................................................... الرّكن القانوني:فقرة أولى
 78 ...................................................... بند أوّل: فيما يتعلّق بالرّكن القانوني للأدوية

 78 ......................................... أوّلاا: شروط محتكر الدواء في قانون مزاولة مهنة الصّيدلة
 79 ....................................................... ثانياا: العقوبة التي تطبّق على محتكر الدواء

 79 ............................................................. ثالثا: الجهة التي لها الحقّ بالملاحقة
 79 ............................................... بند ثان: فيما يتعلق بالرّكن القانوني للأدوات الطبيّة

 81 ....................................................................... الفقرة الثانية: الرّكن المادي
 81 ........................................................................ ................أولاا: الفعل

 82 ........................................................... .الإمتناع عن البيع و إخفاء البضاعة1
 82..................................................................... . البيع المشروط2
 83 .............................................................. غير القانونيّة في الأسعار . الزيادة3
 84 ......................................................................... . الإخلال بتراتيب الدّعم4

 85 ................................................................... ..................ثانياا: النتيجة
 86 ............................................................................. ثالثا: العلاقة السببيّة

 86 ........................................................................ فقرة ثالثة : الرّكن المعنوي 
 88 .......................................................................... البند الأوّل: القصد العام



  123 
 

 90 ....................................................................... القصد الخاصالبند الثاني: 
 92 .............................................................................. الفصل الثاني: إجراءات

 92 ................................................ مبحث أوّل: الجهات التي لها الحقّ بممارسة الإدّعاء
 92 ....................................................... فقرة أولى: الجهات المسؤولة عن التّعويض

 92 .......................................................................... بند أوّل: شركات الأدوية
 93 ....................................................................... .........: حالات عمليّةأوّلاا 

 97..................................................................... بند ثان: الصيدليّات
 97 ............................................................... فقرة ثانية: أطراف دعوى المسؤوليّة

 98 ..................................................................... .............النيابة العامّة.1
 99 ...................................................................... .................المتضرّر.2

 101 ............................................... مبحث ثاني: الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الإحتكار
 101 .................................................................... فقرة أولى: الصلاحيّة الإداريّة

 101 .................................................................. بند أوّل: لجنة حماية المستهلك
 104 .................................................................... بند ثاني: وزارة الصحّة العامّة

 104 ................................................................... فقرة ثانية: الصلاحيّة القضائيّة
 109 ........................................................................................... الخاتمة

 113 .................................................................................... لائحة المراجع:
 115 ................................................................................. المحتوياتفهرس 

 

 


